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الملخّ�ص
يوسف  الشيخ  الم��ح��دّث  تعاطي  كیفیّة  رص��د  البحث  ه��ذا  في  حاولنا 
البحرانّي)ت: 1186هـ( مع دلالة الظّواهر الحدیثیّة في موسوعته»الحدائق الناضرة«، 
موضّحین عناصر بالغة الأهّمیّة في فكر البحرانّي في هذا المجال من نحو محاولته 
التّأكّد من»صحّة نصّ الحدیث« عبر المقارنة بین روایاته المختلفة في المصادر الأصل، 
كما أشرنا إلی ما وقع فیه بعض الفقهاء من الأخطاء في هذا المجال لیلیه دراسة 
لتفسیر  الصّحیح  النّهج  في  نظرته  أهّمها  من  الّتي  الحدیثیّة،  المفردة  فقه  ضوابط 

المفاهیم الواردة في النّصوص وتطبیقها علی مصادیقها.

الحدیث  في  استعملت  الّتي  المفردات  ظواهر  فقه  بدراسة  البحث  عُني  كما 
إذا كانت تلكم  والتّعرّف علی مدالیلها في عصر المعصومین% والبحث عّام 
ت عبر الزمن واختلفت عّام نفهمه الآن من اللّفظة أو لا، وهل هناك  المدالیل تغّری

شواهد علی التغیری لو ثبت؟

الشيخ  الحديث،  فقه  الناضرة،  الحدائق  الظواهر،  دلالة  المفتاحية:  الكلمات 

يوسف البحراني.
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Abstract
The following paper aims to investigate how Almohadith(A man of mental 

perception) Alsheikh Yusif Albahrany (1186) studied the significance of gen-

eral meaning of words in his encyclopedia «Alhadaeq Alnadherah». It shows 

also the very important elements in the views of  Albahrany throughout how 

he tried to ensure the truth and the accurate meaning of the original Hadith by 

making a comparison between different narrations in the origin of references. 

The paper studies also the errors of some jurists in this field when they studied 

the rules of jurisprudence of  single word of Hadith; this will lead to under-

stand the precise meaning of texts and how to apply them correctly in its use. 

The paper investigates also the jurisprudence of items that were used in Alha-

dith in the time of Almasoomeen and to understand them very well; knowing 

whether these items are changed or not from different periods.

Keywords: The significance of general meaning, Alhadaeq Alnadherah, 

Alsheikh Yusif Albahrany.
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المقدمة
الثّلاثة الأخیرة حتّی  القرون  الدّارس علی ما كتبه فقهاؤنا في  لا یكاد یطلّ 
المحدّث  به  أدلی  بما  كبیر  اهتمام  من  النّاضرة  للحدائق  الفقهاء  أولاه  ما  یستوقفه 
الشیخ يوسف البحراني)ت: 1186هـ( من آراء مماّ یمتّ إلی الفقه أو شرح معاني 
صاحب  فیقال:  الكتاب  باسم  شیخنا  اشتهر  حتّی  بصلة  غیرهما  أو  الأحادیث 

الحدائق.

وهذا یوحي بأن موسوعة الحدائق النّاضرة لم تزل ولحدّ الآن محتفظة بمكانتها 
في  شیخنا  لآراء  یتطرّقون  والأصولیّین  الفقهاء  من  الكثیر  نجد  حیث  وأهمیّتها، 
أحیانًا  لها  مؤیّدین  عرضها  عن  غنی  في  أنفسهم  یجدون  ولا  العالیة،  أبحاثهم 

ومناقشین لها أخری.

ولا أدلّ علی ذلك من عملیّة فحص عن لفظة»صاحب الحدائق« و»الحدائق 
ا في موسوعة الإمام الخوئي؛ وذلك عبر برنامج»جامع  النّاضرة« قمت بها شخصًّی
فقه أهل البیت%« لأنتهي أخیراً إلی أنّ السیّد الخوئيّ ألمح في مئات المواضع 
الحدیث  في  بـ»التضلّع  وصفه  كما  عنها  للبحث  تصدّی  أو  شیخنا  كلمات  إلی 

والأخبار«)1(.

أفادها  التي  البیانات  من  هائل  كمّ  علی  ننبّه  أن  لابدّ  نفسه  السّیاق  وفي 
صاحب الحدائق في معرض شرح الأحادیث وإیضاحها والتي قلّما نجدها عند غیره 
من الفقهاء، وهذه النّقطة تحديدًا هي الّتي أكسبت الحدائق المزید من الأهمیّة من 

ناحیة فقه الحدیث، ودلالة ظواهرها، وكيفيّة التعاطي معها.
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كما أودّ هنا الإشارة إلی ما ذكره سیّدنا المرجع الدینيّ الكبیر آیة الله الشبیريّ 
الحدائق  صاحب  تفطّن  قد  هذا  أجل  ومن  ق��ال:»...  حیث  الفقهیّة،  أبحاثه  في 
في  وناجحًا  موفّقًا  كان  ثمّ  ومن  للغایة،  بالرّوایات  أنیسًا  كان  لأنّه  النّقطة؛   لهذه 

الاستظهار منها«)2(.

وهذا البحث يُعنى بدراسة كیفیّة تعاطي المحدّث الشيخ يوسف البحرانّي
 

)ت: 1186هـ( مع دلالة الظّواهر الحدیثیّة وفقه المفردة الحديثية في موسوعته»الحدائق 
الناضرة«، إذ إنّ الإلمام بالألفاظ التي یتضمّنها الحدیث من الخطوات الأولی التي 
بعضهم  یتصوّر  وربّما  الشرعيّ،  الحكم  استنباط  یستهدف  الذي  الفقیه  یقطعها 
أنّ هذه المرحلة یمكن تجاوزها سریعًا وبسهولة، ولكن یبدو أنّ هذه فكرة مبتسرة 
من  لعدد  دراسة  یلي  ففیما  كلٍّ  وعلی  یأتي،  ما  ضوء  في  معنا  یتضّح  كما  للغایة 
المباحث والمحاور الأكثر مشاهدة، وبروزًا في تراث الشّیخ البحرانّي في التّعامل مع 

ألفاظ الحدیث.

بذله  ما  وبيان  ال��وارد،  الحديث  نصّ  من  التأكّد  في  كان  المباحث  هذه  فأول 
البحراني من جهود ومقارنات بين المصادر وموقفه من تقطيع الأحاديث  الشيخ 

ومن نقلها بالمعنى.

لِيَلي ذلك في المبحث الثاني دراسة الضوابط التي يمكن ملاحظتها في الحدائق 
الناضرة في فقه المفردة الحديثية.

وأمّا المبحث الثالث فكان لدراسة الضابطة الصحيحة عند شيخنا البحراني 
مل على الحقائق الشرعيّة أو على المعاني العرفية. في الخطابات الشرعيّة هل ُحت

ما  في  البحراني  الشيخ  جهود  لدراسة  والأخير  الرابع  المبحث  في  لنخلص 
المفردة الحدیثیّة بشكل صحیح  المفردات الحديثية من تغييرات، فإنّ فقه  أصاب 
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یحتّم علی الفقیه أن ینأی بنفسه عن إیحاءات المعاصرة وملابساتها، ویقرأ المفردة 
في ضوء الأجواء التي عاشها الأئمّة% وأصحابهم، ومن ثمّ فعلیه أن لا یتسارع 
إلی إسقاط المعنی المعاصر أو المعنی الذي تبدیه كتب اللّغة علی مفردة ذات دلالة 

حدیثیّة خاصّة من دون الأخذ في الحسبان ملابسات اللّفظة وظروفها التاریّیخة.

وأمّا الخاتمة فكان لبيان حصيلة البحث.

وقدّمنا قبل ذلك كلّه تمهيدًا في ترجمة صاحب الحدائق.
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تمهيد في ترجمة �صاحب الحدائق: 
هو الشّیخ الفقیه والمحدّث العظیم یوسف بن أحمد بن إبراهیم البحرانّي. ولد 
بقریة ماحوز من قری البحرین سنة 1107هــ.ق، فترعرع في أحضان أسرة علمیّة، 
عصره،  علماء  علی  تتلمذ  ثمّ  بنفسه،  وتعلیمه  تربیته  الفقیه  والده  تولّی  حیث 
وبعد تفاقم الاضطرابات في البحرین؛ غادر بلاده إلی إیران منتقًال من مدینة إلی 
حال في مشهد الإمام الحسین8 كربلاء المشّرفة،  أخری إلی أن ألقی أخیراً عصا الّرت
ربّه سنة 1186هـ.  إلی رحمة  فیها  انتقل  أن  إلی  ا وملاذًا  فیها مستقرًّ حیث وجد 
ولایسعنا في هذا المختصر أن نتعرّض لتفاصیل حیاة شیخنا، ومن حسن الحظّ 
أنّ شیخنا قد تصدّی بنفسه لذكر ترجمته وتفاصیل حیاته وذكر تألیفاته في نهایة 
المرحوم  بذله  الذي  الكبیر  تثمین الجهد  لزامًا علّي هنا  البحرین)3(، كما أری  لؤلوة 
السیّد عبد العزیز الطباطبائي6ّ، حیث كتب دراسة ضافیة عن حیاة شیخنا، 
ا  تطرّق فیها إلی ما مرّت به حیاته من أحداث ومشاكل في مختلف مراحلها، ملقیً
الضوء علی نشاطاته العلمیّة كافّة، وتراثه وأساتذته وتلامذته وأسرته، ومكانته بین 
علماء الطائفة وما إلی ذلك، وهي من أوسع الدّراسات المعنیّة بشخصیّة شیخنا 

في العصر الرّاهن، وفي طلعة البدر ما یغنیك عن زحل)4(.

أهمّ مؤلفاته: خلّف لنا شیخنا المحقّق الكثیر من الكنوز الثّمینة، وقد سرد 
أسماءها السیّد عبد العزیز الطباطبائيّ مماّ بلغ عددها 45 كتابًا ورسالة، نذكر هنا 

أبرزها: 

الفقهیّة  موسوعته  وهي  الطّاهرة:  العترة  أحكام  في  الناضرة  الحدائق   -1
الضخمة موضوع الدراسة.
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2- الدّرر النجفیّة في الملتقطات الیوسفیّة: وهي كما وصفها المحقّقون لطبعتها 
الأخیرة:»كشكول كلاميّ أصولّي فقهيّ تاريخيّ أخلاقيّ تفسيريّ رجالّي، يجد القارئ 

متعة خاصّة في قراءته؛ كونه يتنقل به من عالم إلى عالم، ومن فنّ إلى فنّ«)5(.

3- لؤلؤة البحرین في الإجازة لقرّتي العین: وهي إجازة مفصّلة لابني أخویه: 
الشّیخ خلف بن عبد علّي بن أحمد، والشّیخ حسین بن محمّد بن أحمد البحرانیَّین، 
في  طریفة  وفوائد  الطائفة،  علماء  من  غفیر  جمّ  تراجم  علی  الكتاب  ویشتمل 

الرّجال والحدیث.

عنها  سأله  مسائل  عشر  عن  جوابات  وهي  البهبهانیّة:  المسائل  أجوبة   -4
السیّد عبد الله ابن السیّد علويّ وغالبیّتها فقهیّة.

5- الأنوار الحيريّة والأقمار البدريّة الأحمديّة: وهي أجوبة عن 70 مسألة أكثرها 
فقهیّة، سأله عنها الشّیخ أحمد، وأجابه شیخنا عنها بكربلاء المشّرفة.

6- شرح الرّسالة الصلاتیّة: والرّسالة الصلاتیّة هي للمؤلّف أیضًا، وتضمّنت 
إلیها بصلة، وقد شرحها شیخنا  یمتّ  الصلاة وأفعالها ولواحقها، وما  مقدّمات 

ا. ا استدلالًّی شرحًا مزجًّی

آداب الحجّ  ا یشتمل علی بعض  7- مناسك الحجّ: وهو كتیّب صغیر جدًّ
ومناسكه، ألّفه باستدعاء بعض المؤمنین.

والطّرائف  الفرائد  من  مجموعة  اسمه  من  یظهر  كما  وهو  الكشكول:   -8
المتناثرة في القصص والتّاریخ والحدیث واللّغة وغیرها.

9- سلاسل الحدید في تقیید ابن أبي الحدید: ردّ فیه علی ابن أبي الحدید في 
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شرحه علی نهج البلاغة. قال عنه المصنّف في لؤلؤة البحرین:»ذكرت في أوّله مقدّمة 
ح  ثمّ نقلت من كلامه في الّرش  ، شافیة في الإمامة، تصلح أن تكون كتابًا مستقًّال
المذكور ما يتعلق بالإمامة وأحوال الخلفاء وما يناسب ذلك ويدخل تحته، وبيّنت ما 
فيه من الخلل والمفاسد الظّاهرة لكلّ طالب وقاصد، خرج منه مجلّد، ومن المجلّد 

الثاني ما يقرب من الثلث، وعاق الاشتغال بكتاب»الحدائق« عن إتمامه«)6(.
طبع القسم الثّاني منه في جزأین.)7(
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المبحث الأوّل: الت�أكّد من»ن�صّ الحدیث: 
هذا النصّ الّذي یواجهه الفقیه الآن هو النصّ الدّقیق للحدیث الّذي روته 

لنا المصادر أم أنّ هناك تغیریات طرأت علیه؟

هذا السؤال قد یبدو بسیطًا للوهلة الأولی، ولكن هناك العدید من المواضع 
الفقهاء، وهذه  فیها بعض  التي وقع  بالأخطاء  البحرانّي  الشّیخ  فیها  الّتي صرحّ 
م اقتصروا عند البحث عن الحدیث  الأخطاء تنجم عن علل مختلفة من نحو أّهن

علی بعض مصادره، وفاتهم المصدر الأصل، ومن ثمّ أخطأوا المعنی الصّحیح.

1. النّموذج الأوّل: 

ومن النّماذج المعروفة في هذا المجال اختلاف الفقهاء في كیفیّة تمییز دم الحیض 
عن دم القرحة، ومنشأ الخلاف هو اختلاف نسخ الكافي، والتّهذیب في الحدیث 
الموضّح، لذلك فإنّ الكلینيّ روی عن الإمام الصّادق8 في حدیث:»... فإنْ خَرجََ 
مِنَ  فَهُوَ   ِ يََْرس اْأل َانِبِ  اْجل مِنَ  خَرجََ  وَإنِْ  يْضِ  َ اْحل مِنَ  فَهُوَ  يَْمَنِ  اْأل َانِبِ  اْجل مِنَ  مُ  الدَّ
الْقَرْحَة«)8( في حین أنّ الشّیخ روی الحدیث علی العكس من ذلك وهو قوله8: 
يَْمَنِ  َانِبِ اْأل يْضِ وَإنِْ خَرجََ مِنَ اْجل َ ِ فَهُوَ مِنَ اْحل يََْرس َانِبِ اْأل مُ مِنَ اْجل »فإنْ خَرجََ الدَّ
فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَة«)9(، وقد درس شیخنا هذا الاختلاف وخلص أخیراً إلی ترجیح 
التّحريف والتّصحيف في الأخبار  نسخة الكافّي؛ لكثرة»ما وقع للشّيخ6 من 

سندًا ومتنًا«، ولموافقة بعض النّسخ القدیمة من التّهذیب للكافي أیضًا)10(.
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2. النّموذج الثّاني: 

ومنها أیضًا قول مشهور الفقهاء حیث أوجبوا الغُسل لقضاء صلاة الكسوف 
المدارك  صاحب  ذكره  الذي  والحدیث  كلّه،  القرص  واحرت�اق  عمدًا  تركها  مع 
بن مسلم عن  التّهذیب عن محمّد  الشّیخ في  رواه  ما  المشهور هو  لقول  مستندًا 
أحدهما3: »... وغُسْلُ الكُسُوف إذا احترقَ القُرْصُ كلّه فاغتسل«)11( ثمّ ناقش 
:»ليس في هذه الرّواية إشعار بكون الغسل للقضاء، بل  السیّد العاملي رأیهم قائًال

المستفاد من ظاهرها أنّ الغسل للأداء«)12(.
علی  وقوفه  عدم  في  الحدائق:»ظاهرٌ  صاحب  به  صرحّ  كما  منه  التعبیر  وهذا 

دلیل یقتضي الدلالة علی القول المشهور«)13(.
فهنا یدلي صاحب الحدائق برأیه حول هذا الحدیث ویتعقّب السیّد العاملي 
صحيحة  أنّ  فيها  والتأمّل  المسألة  روايات  في  النظر  من  لي  يظهر  :»والذي  قائًال
محمّد بن مسلم التي قدّمنا ذكرها في صدر المطلب ‌برواية الشّيخ في التّهذيب هي 
بعينها ما رواه الصدوق في الفقيه مرسًال عن الإمام الباقر8 من قوله:»الغسل في 

سبعة عشر موضعًا... إلى آخره«.
عن  مسندة  الخصال  في  رواها  أنّه  إّال  مرسلة  الفقيه  في  رواها  وإن  والصدوق 
أبيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمّد، عن 
الباقر8 قال:»الغسل في سبعة عشر موضعًا، ثم ساق الخبر إلى أن قال: وغسل 
الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أنْ تغتسل وتقضي 

الصلاة«.
وهي- كما ترى- صحيحة صريحة في القول المشهور، ولكنّه في المدارك وكذا في 
الذخيرة لما لم يقفا إّال على ذينك الخبرين المجملين توقّفا فيما ذكراه، ومن الظاهر 
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في  الشّيخ  نقلها  التي  الرّواية  هي  الرّواية  هذه  أنّ  الشكّ  يختلجه  يكاد  لا  الذي 
التّهذيب لكنّه أسقط منها هذه العبارة سهوًا وزاد عوضها قوله»فاغتسل«، والرّواية 
كما ذكرناه من الزّيادة موجودة في كتب الصدوق: الفقيه والخصال والهداية، والظاهر 
أنّ هذه الزّيادة سقطت من قلم الشّيخ كما لا يخفى على مَنْ له أنس بطريقته ولا 
سيّما في التّهذيب، وما وقع له فيه من التّحريف والتّصحيف والزّيادة والنقصان 
في الأسانيد والمتون بحيث إنّه قلّما يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده كما هو 

ظاهر للممارس)14(.

3. النّموذج الثالث: 

العصیر  نجاسة  علی  الاسترآباديّ  المحدّث  استدلال  الأخری  النّماذج  ومن 
العنبي بعدما غلى، وقبل أن یذهب ثلثاه بما رواه الشّیخ في التّهذیب عن معاویة 
ينِي  يَأتِْ َقِّ  بِاْحل رِفَةِ  عْ اْملَ أهَْلِ  مِنْ  الرَّجُلِ  عَنِ  الله8  دِ  عَبْ أبََا  »سَألَْتُ  قال:  ر  عّام بن 
بُهُ عََىل النِّصْفِ، فَقَالَ:  َ هُ يَْرش رِفُهُ أنََّ لُثِ وَأنََا أعَْ خْتُجِ)15(، وَيَقُولُ: قَدْ طُبِخَ عََىل الثُّ بُ بِالْ

بْه‏«)16(. َ رٌ َال تَْرش ْ َمخ

المتن  :»وهذا  قائًال وناقشه  الاستدلال  هذا  یرتضِ  فلم  البحرانّي  المحقّق  وأمّا 
الذي نقله هو الذي في التّهذيب، وأمّا المتن المنقول في الكافي فهو عارٍ عن لفظ 
بالحق  المعرفة  أهل  من  الرّجل  عن  الله8  عبد  أبا  صورته:»سألت  وهذه  الخمر، 
النصف  على  يشربه  أنّه  أعلم  وأنا  الثلث  على  طبخ  قد  ويقول  بالبُخْتُج،  يأتيني 

أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه«)17(.

وعلى هذه الرّواية فلا دلالة في الخبر، والعجب من صاحبي الوافي والوسائل قد 
نقلا الرّواية بالمتن الذي في الكافي في الكتابين المذكورين ولم يتنبّها لما في البين من 
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الإشكال المذكور، وكيف كان فالاعتماد على ما ذكره الشّيخ مع خلوّ الكافي عنه لا 
يخلو من إشكال؛ لما عرفت من أحوال الشّيخ وما وقع له من التّحريف والزّيادة 

والنقصان في الأخبار«)18(.

وهذه النقطة – أي كثرة وقوع السهو والتّصحیف والتّحریف في التهذیبین 
– قد كرّرها شیخنا البحرانّي في العدید من المواضع التي وقع فیها الاختلاف بین 
الصدوق،  أو  الكلینيّ  أمثال  سیّما  ولا  القدماء،  من  وغیره  الطوسّي  الشّیخ  روایة 
وبذلك فقد خلص إلی أنّه لیس بإمكاننا ترجیح ما نقله الشّیخ الطوسّي – عند 
ا)19(.  غالبً الصحیح  هو  العكس  بل  غیره،  أو  الكلینيّ  روایة  – علی  الاختلاف 
واللافت أنّ هذه الرؤیة قد وافق شیخَنا علیها – إلی حدٍّ ما – بعض الفطاحل 
من نحو السیّد الخوئيّ حیث رجّح في موضع روایة الصدوق علی روایة الشّیخ 
مستدًّال بأنّ:»الصدوق أضبط من الشّيخ كما يظهر ذلك بوضوح لمن يراجع كتاب 
التّهذيب والاستبصار«. ثمّ أشار إلی قول صاحب الحدائق أنّه قلّما یخلو حدیث 
من أحادیث التّهذیب من علّة في سند أو متن ثم أضاف:»وما ذكره لا يخلو من 
إغراق ومبالغة، إّال أنّ القدر المسلّم أنّ الشّيخ أكثر اشتباهًا من الصدوق«)20()21(.

4. النّموذج الرّابع: 
وفي السیاق نفسه ینبّه شیخنا بین حین وآخر علی ما وقع لبعض الفقهاء 
كلام  أنّ  إلی  خاصّ  بوجه  یشیر  كما  الحدیث)22(،  نقل  في  والأخطاء  السهو  من 
الصدوق قد التبس أحیانًا علی بعضهم فاعتبره جزءًا من الرّوایة؛ وذلك من نحو 
قَالَ   J يَّ بِ النَّ ر8ٍ:»أنََّ  َارُودِ عَنْ أِيب جَعْفَ ما رواه الصدوق في الفقیه عن أبَي اْجل
تَلْبَس  وََال   ... لِنَفِْيس أَكْرَهُ  مَا  لَكَ  وَأَكْرَهُ   ، لِنَفِْيس أحُِبُّ  مَا  لَكَ  أحُِبُّ  إِّين   8 ٍّ لِعَِيل

يُحْرِقَ اللهُ جِلْدَكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ«. رِيرَ فَ َ اْحل
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ثمّ أضاف الصدوق قائل: 

نِ بْنِ عَوْفٍ؛  َ دِ الرَّْمح بْ حََدٍ مِنَ الرِّجَالِ إَّال لِعَ رِيرِ ِأل َ بْسَ اْحل J لُ يُّ بِ ْ يُطْلِق النَّ »وََمل
.)23(» هُ كَانَ رَجًُال قَمًِال وَذَلِكَ أنََّ

هذا  نقل  في  السهو  من  الفقهاء  لبعض  وقع  ما  شیخنا  لنا  یوضّح  ولكن 
الحدیث بقوله: 

المتقدّم،  الجارود  أبي  تتمّة خبر  من  العبارة  أنّ هذه  الذخيرة  »وتوهّم صاحب 
ا من  فذكرها في الذخيرة في ذيل الخبر المذكور)24(، وهو سهو محض، بل الظاهر أّهن
كلام الصدوق الذي يداخل به الأخبار فيقع فيه الاشتباه، ولهذا لم يذكرها المحدّثان 
في الوافي والوسائل، ويدلّ عليه أيضًا أنّ الصدوق نقل خبر أبي الجارود في كتاب 

العلل عاريًا من ذلك«)25(.

والسبب في حصول هذه الأخطاء كما صرحّ بذلك صاحب الحدائق هو ما قد 
دأب علیه الصدوق أحیانًا من إیراد كلماته بعد الرّوایة دون فاصل توضیحًا لها أو 

إشارةً إلی فتواه في ذلك الموضوع)26(.

وفي ضوء ما مرّ فإنّ من واجب الفقیه أن یرجع إلی المصادر الأصل للرّوایة من 
نحو الكافي مهما أمكن ذلك وأن لا یقتصر علی ما رواه الشّیخ الحرّ في الوسائل 
من  نقله  ما  إلی  بالنّسبة  أیضًا  الوسائل  في  الخطأ  هذا  مثل  یحصل  فقد   ، مثًال

كتاب»الفقیه«)27(.
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5. النّموذج الخامس: 

ومن الطریف أن نجد كلام الشّیخ الطوسّي أیضًا قد اشتبه أحیانًا علی بعضهم 
من نحو ما وقع لصاحب المدارك في مسألة ما یحرم علی المحرّم من الطیب، حیث 
نقل ما رواه الشّیخ الطوسّي بإسناده إلی سیف بن عمیرة قال:»حدّثني عبد الغفّارِ 

رَانُ والْوَرْسُ«)28(. عْفَ ُ وَالزَّ ِسْكُ وَالْعَنَْرب يبُ اْمل دِ الله يَقُولُ: الطِّ بْ قَالَ سَمِعْتُ أبََا عَ

ولكن یوضّح لنا صاحب الحدائق السهو الذي وقع هنا، حیث قال: 

الكعبة لا  بزيادة:»وخلوق  الغفّار  عبد  رواية  نقل  المدارك  السند في  »والسيّد 
منه المذكورة، وهو غفلة  الأربعة  الزّيادة على الحصر في  استدلّ بهذه  ثمّ  به«،  بأس 

H فإنّ هذه الزّيادة إنّما هي من كلام الشّيخ لا من الرّواية، فإنّ الحديث كما نقله 
في الاستبصار عارٍ من هذه الزّيادة«)29(.

6. النّموذج السّادس: 

یَّك«  ب ومن الأمثلة الطریفة الأخری كراهة تلبیة المحرم من ینادیه بأن یقول:»لَ
وربّما یشعر كلام بعضهم كالشیخ الطوسّي بالتّحریم)30(، ولكن المحقّق السبزواريّ 

حیث اختار الكراهة حاول الاستدلال علی ذلك في الذخیرة، بالقول: 

»يدلّ على عدم التّحريم الأصل مضافًا إلى ما رواه الصدوق عن جابر عن أبي 
جعفر8 قال: لا بأس أن يلبّي المجيب«)31(.

ولكن أورد علیه صاحب الحدائق إشكاًال مهًّام وهو: 

»إنّ الخبر الذي اعتضد به ليس كما نقله، وإنّما هو:»لا بأس أن يلبّي الجنب« 
والمراد  المنادي.  تلبية  لا  الإحرام  بعد  الموظّفة  التلبية  هي  إنّما  فيه  بالتلبيّة  والمراد 
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التنبيه على أنّ الجنابة لا تمنع من الإتيان بالتلبية؛ ولهذا أنّ صاحبي الوافي والوسائل 
إنّما  الأخبار)32(  كتب  في  أيضًا  والموجود  الحجّ.  تلبية  أخبار  في  الخبر  هذا  نظما  إنّما 

هو»الجنب« لا»المجيب««)33(.

للحدیث  الصحیح  بالنصّ  الإلمام  أنّ  قدّمناه  مماّ  فالمتحصّل  أيّة حال  وعلی 
والرجوع إلی المصدر الأصل؛ یلعب دورًا لا یستهان به في عملیّة الاستنباط ومن 
شأنه أن یحول دون وقوع الفقیه في الخطأ في استنباطه نتیجة استخدام نصّ محرّف 
أو مزید فیه، كما أنّ من واجب الفقیه المقارنة بین النّسخ المختلفة للحدیث الواحد 
كي ینأی بنفسه عن فخّ التّعویل علی النّسخ المحرّفة؛ حیث إنّ ظاهرة التّصحیف 
المخطوطات  من  كثیراً  انتابت  التي  الظواهر  من  والزّیادة  والسقط  والتّحریف 

الإسلامیّة، كما هو الواضح علی الخبراء بشؤون المخطوطات وتصحیحها)34(.

اته:  ته وتداعی تقطیع الحدیث: حسّاسیّ

التّحریف في  التنبیه علی ظاهرة لا تقلّ خطورة عن  وفي السیاق ذاته یجب 
اث  النقل، وهي ظاهرة تقطیع الحدیث الطویل، والتي ربّما نجد تداعیاتها في الّرت

الفقهي.

نموذجان من التّقطیع المخلّ بالمعنی: 

1. النّموذج الأوّل: 

الغُسل  اجتناب  أفضلیّة  من  المفید  الشّیخ  إلیه  ذهب  ما  نحو  من  وذلك 
والوضوء بما استعمل في طهارة مندوبة)35(، وقد صرحّ شیخنا بأنّه لم یقف لهذا القول 

علی دلیل.
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الإمام  عن  الكافي  من  نقله  بما  له  الاستدلال  البهائيّ  الشّیخ  حاول  ولكن 
ُذَامُ، فََال  يهِ، فَأصََابَهُ اْجل سِلَ فِ ذِي قَدِ اغْتُ اءِ الَّ سَلَ مِنَ اْملَ الرضا8:»أنّه قال: مَنِ اغْتَ
:»إطلاق الغسل في هذا الخبر يشمل الغسل  يَلُومَنَّ إَّال نَفْسَه«)36(، ثم أضاف قائًال

الواجب والمندوب«)37(.

يّ بأنّه:  ولكن لاحظ علیه شیخنا البحران

الرّواية  عجز  أنّ  إّال  الخبر  من  نقله  ما  إلى  بالنّسبة  ظاهرًا  ذلك  سلّم  »وإن 
المذكورة يدلّ على أنّ مورد الخبر المشار إليه إنّما هو ماء الحمام، حيث قال في تتمّة 
كذبوا،  فقال:  العين.  من  شفاءً  فيه  إنّ  يقولون:  المدينة  أهل  إنّ  الرّواية:»فقلت: 
يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهّما‌ وكلّ من خلق الله، 
ثمّ يكون فيه شفاء من العين«، ‌وهذا هو أحد العيوب المترتّبة على تقطيع الحديث 
المفيدة للحكم كما هنا،  القرائن  فإنّه بذلك ربّما تخفى  وفصل بعضه عن بعض، 

وسيأتي لك كثير من نظائره إن شاء الله تعالى.

وحينئذ فظاهر الخبر كراهة الاغتسال من ذلك الماء؛ من حيث كونه ماء الحمام 
الأغسال  مستعمل  كراهة  يقتضي  لا  وهو  المعدودون،  هؤلاء  منه  يغتسل  الذي 

مطلقًا.

مستعمل  كراهة  على  له  دلالة  ولا  الغسل،  على  مقصور  فهو  كان  وكيف 
الوضوء، والمدّعى أعمّ من ذلك كما عرفت«)38(.

يّ:  2. النّموذج الثان

ّ علی استحباب تكرار زیارة القبور في كلّ وقت بما رواه  مة الحّيل استدلّ العّال
ر:  عن الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عّام
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»قال: سألت أبا الحسن8 عن المؤمن يزور أهله؟ فقال:»نعم« فقال: في كم؟ 
قال:»على قدر فضائلهم، منهم من يزور في كلّ يوم، ومنهم من يزور في كلّ يومين، 

ومنهم من يزور في كلّ ثلاثة أيّام«)39(.

ولكن علّق شیخنا علی هذا الاستدلال بقوله: 

مورده  أنّ  في  صريحة  الخبر  تتمّة  أنّ  إّال  ذكره  ما  أوهم  وإن  الخبر  أنّ  يخفى  »لا 
إنّما هي زيارة الأرواح لأهلها بعد الموت، لا زيارة الأحياء للقبور، وهذه تتمّة الخبر 

المذكور: 

ثمّ  أيام، قال:  »ومنهم من يزور في كلّ يومين، ومنهم من يزور في كلّ ثلاثة 
أيّ  في  قلت:  قال:  جمعة،  كلّ  يزور  منزلة  أدناهم  يقول:  أنّه  كلامه  مجرى  في  رأيت 

ساعة؟ قال: عند زوال الشمس أو قبيل ذلك«.

ورواه في الكافي وزاد فيه:»قال: قلت: في أيّ صورة؟ قال: في صورة العصفور أو 
أصغر من ذلك«)40(.

ثم‌ اشترك الكتابان في قوله:»فيبعث الله تعالى معه ملكًا فيريه ما يسّره ويستر 
عنه ما يكرهه، فيرى ما يسّره ويرجع إلى قرّة عين«)41(.

ظاهرة نقل الحدیث بالمعنی: 

نبّه علیها  بالمعنی، والتي  إلی ظاهرة نقل الحدیث  بنا الإشاره هنا  كما یجدر 
شیخنا البحرانّي في مسألة الوقف علی المساجد، فقد ذهب المشهور إلی الجواز، 
وهناك حدیث یتعلّق بهذه المسألة، وهو ما رواه الشّیخ الصدوق في كتاب الوقف 
الله8  عبد  أبي  عن  الصحاري  أبي  إلی  بإسناده  الفقیه  یحضره  لا  من  كتاب  من 
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قال:»قلت: رجل اشترى دارًا فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة أيوقفه على المسجد؟ 
قال: إنّ المجوس أوقفوا على بيت النار«)42(.

رّوایة:  یقول شیخنا عن هذه ال

فأنتم أولى بذلك على  النار  بيت  إنّ المجوس وقفوا على  المعنى  أنّ  »والظاهر 
أنّ هذا من فعل المجوس فليس  المنع بمعنى  مساجدكم. وربّما احتمل على بعد 
الصدوق في كتاب  بني  والمتابعة لهم. ولعلّه على هذا الاحتمال  الاقتداء بهم  لكم 
عن  الكيفية‌:»وسئل  بهذه  الخبر  فنقل  الفقيه  يحضره  لا  من  كتاب  من  الصلاة 
الوقوف على المساجد فقال: لا يجوز؛ فإنّ المجوس أوقفوا على بيوت النار«)43(. وهذا 
ا  أحد المفاسد في نقل الخبر بالمعنى، واحتمال كون ما نقله خبراً مستقًّال بعيد جدًّ
وغيره  العلل)44(  وكتاب  الوقف  كتاب  في  هو  رواه  الذي  أنّ  من  ذكرناه  ما  بقرينة 

كالشّيخ في التّهذيب)45( إنّام هو الخبر الذي ذكرناه«)46(.
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المبحث الثّاني: �ضوابط لفقه المفردة الحدیثیّة: 
اث الفقهيّ لشیخنا مجموعة من القواعد التي انطلق منها  تبرز في طیّات الّرت

لإیضاح دلالة المفردة الحدیثیّة وفي ما یلي عرض لأبرز ما عثرنا علیه منها: 

1. إمكانیّة استعمال اللّفظ في أكثر من معنی ووقوعه: 

كما نعلم فإنّ هناك نزاعًا كبیراً طال مسألة استعمال اللّفظ في أكثر من معنی 
وتجاذبت الآراء حول إمكانیّة هذا الاستعمال أم استحالته، ثمّ حول وقوعه –علی 
في  الأصولینی  بین  جری  ما  تفاصیل  في  الخوض  هنا  نرید  ولا  جوازه–،  فرض 
ذلك)47( بقدر ما نرید تسلیط الأضواء علی موقف شیخنا من هذه المسألة، فقد 
– فضًال عن جوازه–  البحرانّي كثیراً علی وقوع مثل هذا الاستعمال  أكّد المحقّق 
الروائيّ وأخذ هذا الاستعمال في الاعتبار كمبدأ مهمٍّ في استكناه  حتّی في الحقل 

المفردة الحدیثیّة.
1. النّموذج الأوّل: 

إنّ الالتزام بهذا المبدأ قد ترك أثره في المواضیع التي تمتّ إلی مثل هذا الاستعمال 
نًا  مَوْطِ  َ أَرْبَعَةَ عََرش بصلة)48(، وذلك من نحو قول الإمام الصادق8:»الْغُسْلُ ِيف 
مة علی عدم وجوب الغسل  بَاقِي سُنَّة«)49(؛ حیث استدلّ به العّال رِيضَةٌ وَالْ وَاحِدٌ فَ
في قضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمّدًا مع استیعاب الاحتراق)50(، ولكن ناقش 

 : شیخنا في هذا الاستدلال قائًال
»ففيه أنّ لفظ السنّة لا ظهور له في الاستحباب؛ لاستعماله فيما وجب بالسنّة 
كما لا يخفى على من له أنُْس بالأخبار، على أنّه متى أريد به هنا الاستحباب فلا بدّ 
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من تقييده البتّة؛ لظهور وجوب جملة من الأغسال اتفاقًا، والحقّ أنّ المراد بالسنّة 
الأصول؛  أصحاب  كذلك  استعماله  منع  وإن  المذكورين  المعنيين  من  أعمّ  هو  ما 
لتصريحهم بعدم جواز استعمال اللّفظ في معنييه اشتراكًا أو حقيقة ومجازًا، إّال أنّ ما 

منعوه موجود في الأخبار كثيراً كهذا الموضع وغيره«)51(.
إذًا فلفظة»السنّة« قد یراد بها في جملة واحدة الاستحباب والوجوب المصطلح 
ما  إّال  یمنع من مثل هكذا الاستدلال  ما  معًا، ولیس هناك  الفقهاء  علیهما عند 
ادعّاه بعضهم من استحالة مثل هذا الاستعمال، وهي ممنوعة من منظار المحقّق 

البحرانّي.
يّ:  2. النّموذج الثان

وتتمثّل حصیلة الالتزام بهذا المبدأ عند شیخنا في نحو مسألة ذكر الحائض 
رْأةَُ  اْملَ أُ  الصادق8:»تَتَوَضَّ الإمام  عن  حدیث  فهناك  أیضًا،  الصلوات  أوقات  في 
لَةَ،  بْ الْقِ لَتِ  بَ وَاسْتَقْ أتَْ،  تَوَضَّ ةِ  َال الصَّ وَقْتُ  كَان  وَإذَِا  تَأْكُلَ،  أنَْ  أَرَادَتْ  إذَِا  َائِضُ  اْحل
تَْ...«)52( فقال بعضهم عن الحدیث:»إنّ الأمر بالوضوء في صدرها  لَتْ، وَكََّرب وَهَلَّ
قرينة على استحباب الوضوء للذكر المذكور بعده«، ولكن ناقشه شیخنا وقال:»فيه 
الوجوبيّة  الأوامر  الرّواية على  لذلك، واشتمال  المقتضية  بينهما  الملازمة  لعدم  نظر؛ 

والندبيّة غير عزيز في الأخبار«)53(.

3. النّموذج الثّالث: 

بة  والُمذهَّ ضة  الُمفضَّ الأواني  استعمال  بكراهة  قوله  هو  الأخری  النّماذج  ومن 
مستدًّال بالرّوایات نفسها التي اشتملت علی النهي عن استعمال أواني الذهب 
والفضة، والّتي هي ظاهرة في الحرمة، مثل روایة الحلبيّ عن الإمام الصادق8:»َال 
ضَة«)54( فقال:»والتّقريب فيها مبنيٌّ على  ةٍ مُفَضَّ يَ ةٍ، وََال ِيف آنِ ةٍ مِنْ فِضَّ يَ تَأْكُلْ ِيف آنِ
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جواز استعمال المشترك في معنييه أو اللّفظ في حقيقته ومجازه، وهو وإن منعوه في 
الأصول كما عرفت إّال أنّ ظواهر كثير من الأخبار وقوعه، كما أشرنا إليه في غير مقام 

ومنه هذه الأخبار«)55(.

وعلی كلّ فهذا المبدأ العامّ قد لعب دورًا كبیراً علی ساحة فقه المفردة الحدیثیّة 
من منظار شیخنا، حیث نجد تداعیاته بارزة في ممارساته الاجتهادیّة)56(.

2. صیغة»التّفضیل« بین اختلاف التّعابیر ومتطلّبات الأحوال: 

لقد ورد في كثیر من الرّوایات التّعبیر بأنّ»أفضل الأعمال الصلاة لوقتها«)57( 
هذا  تجد  وربّما  مثل)58(  الجهاد  الأعمال  أفضل  أنّ  ورد  قد  نفسه  الوقت  في  ولكن 
ا  التّفضیل بشأن أعمال أخری، فیقع الباحث في حیرة من أمر هذه الرّوایات وأنّ أًّی

من هذه الأعمال هو الأفضل؟

حاول شیخنا الإجابة عن هذا التساؤل وقد اقترح حلوًال عدّة لهذا الاختلاف، 
ولا یعنینا أن نخوض غمار هذا البحث – لأنّ له مجاًال آخر- ولكن نعرض هناك 
ذلك  أفضلیّة  علی  حدیث  كلّ  حمل  وهو  المجال،  هذا  في  الناجعة  الحلول  لأحد 
بما لهم  المكلّفین كافّة  السائل فحسب، فلا یشمل الحدیث  إلی  بالنّسبة  العمل 
من أحوال منوّعة ونفسیّات مختلفة، ولنقتصر هنا علی نصّ التّحلیل الذي قدّمه 
شیخنا، حیث قال:»إنّه يحتمل أن يكون ذلك مختلفًا باختلاف الأحوال ومقتضيات 
الحال في الأشخاص، ‌كما روى أنّهJ»سُئِل أيّ الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لأول 

وقتها«.

وسُئِل أيضًا مرة أخرى»أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: برّ الوالدين«.

وسُئِل أيضًا»أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: حجّ مبرور«)59(.
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كان  الأوّل  السائل  إنّ  فيقال  الأعمال،  بحاله من  يليق  بما  كلّ سائل  فخصّ 
عاجزًا عن الحجّ، ولم يكن له والدان فكان الأفضل بحسب حاله الصلاة، والثاني 

كان له والدان محتاجان، فجعل الأفضل له برهّما، وهكذا الثّالث«)60(.

أو عموم لمثل هذه  إلی عدم وجود إطلاق  أفاده  ما  یعود مغزی  وفي الحقیقة 
الرّوایات وإن كانت بظاهرها توهم العموم المنافي للرّوایات الأخری.

ومماّ یبحث عنه عادة عند دراسة صیغة التّفضیل ودلالتها هو تجرّد الصیغة 
تحریم  من  إلیه  شیخنا  ذهب  ما  ذلك  نماذج  ومن  التّفضیل،  معنی  عن  أحیانًا 
القرآن بین سورتین في الفریضة مستدًّال علی ذلك بروایات عدّة منها قول الإمام 
ثمّ  أفَْضَلُ«)61(،  هُ  فَإنَِّ ركَْعَةٍ  ِيف  الْفَرِيضَةِ  ِيف   ِ ورَتَْني السُّ  َ بَْني رِنَنَّ  تَقْ الباقر8:»َال 
قال:»ولا يتوهّم من قوله:»فإنّ ذلك أفضل« الدلالة على الاستحباب، فإنّ استعمال 

أفعل التّفضيل بمعنى أصل الفعل شائع«)62(.

الاعتبار  نأخذ في  أن  التفضیل  مواجهة صیغة  عند  علینا  أنّ  القول  فصفوة 
بعض  إلی  بالنّسبة  أطلقت  ا  أّهن بمعنی  ةً  نسبیّ المفاضلة  تكون  أن  احتمال  أوًّال 
ا احتمال  الأشخاص أو الحالات، لا جمیع الأفراد بما لدیهم من ظروف منوّعة، وثانیً

ورود ها بمعنی غیر التّفضیل.

3. المجاز وأثره علی فقه الرّوایة: 

العربّي  الأدب  في  الحضور  كثیفة  الأدبیّة  المحسّنات  من  المجاز  فإنّ  نعلم  كما 
شعرًا ونثرًا وفي محادثاتهم الیومیّة، إذًا فمن الطبیعيّ أن نجد له تداوًال لا بأس به 
في حدیث أهل البیت% أیضًا، وفي ما یلي نماذج من ذلك تعرّض لها شیخنا 

في أبحاثه: 
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1. النّموذج الأوّل: 

ذهب المشهور إلی وجوب توجیه المحتضر إلی القبلة، واستندوا في ذلك إلی 
ولكن  القبلة«)63(،  فسجّوه تجاه  میّت  مات لأحدكم  الصادق8:»إذا  الإمام  قول 
حیث  الرّوایة،  دلالة  في  مناقشًا  الاستحباب  إلی  المدارك  صاحب  السیّد  ذهب 
قال:»... ومن حيث المتن بأنّ المتبادر منها أنّ التسجية تجاه القبلة إنّما يكون بعد 
استضعافًا  الاستحباب،  إلى  الأصحاب..  من  جمع  ذهب  ثمّ  ومن  قبله،  لا  الموت 
وحاول  واهیة،  المناقشة  هذه  عدّ  شیخنا  ولكن  متّجه«)64(  وهو  الوجوب،  لأدلّة 
تفنیدها بالقول:»ما ناقش به في متن الرّواية المذكورة بما ذكره فهو وإن كان بحسب 
سبحانه  قوله  في  كما  شائع،  مجاز  وهو  العبارة،  في  تجوّز  وقع  قد  أنّه  إّال  يترآى   ما 
رْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله﴾)66( ونحو  رَأتَْ الْقُ ةِ﴾)65( أي إذا أردتم، ﴿فَإذِٰا قَ ٰال ى الصَّ مْ إلَِ ﴿إذِٰا قُمْتُ

ذلك، والمراد هنا من قوله8: »إذا مات لأحدكم ميّت« ‌يعني إذا أشرف على الموت 
واحتضر لا وقوع الموت بالفعل، وإّال للزم وجوب توجيه الميّت إلى القبلة حيث ما 

وضع ما لم يدفن، ولا أظنّه يلتزمه«)67(.

يّ:  2. النّموذج الثان

وفي السیاق نفسه یتحدّث شیخنا عن قاعدة»أقرب المجازات« أحیانًا وذلك 
وَمَا  بِالنَّهَارِ،  النَّهَارِ  ةِ  صََال مِنْ  فَاتَكَ  مَا  الصادق8:»اقْضِ  الإمام  قول  نحو  في 
الأفضل  أنّ  المفید  الشّیخ  منه  استنتج  الذي  يْل‏.«)68(  بِاللَّ لِ  يْ اللَّ ةِ  صََال مِنْ  فَاتَكَ 
علّق  وقد  أیضًا،  مندوبًا  بالنهار  قضاؤها  كان  وإن  باللیل،  اللیل  صلاة  قضاء 
:»والحديث يدلّ على صيغة الأمر مع جواز إرادة  مة علی هذا الاستدلال قائًال العّال
استعمالها مجازًا في  إجماعًا، وليس  الوجوب  الإباحة بخروجها عن حقيقتها، وهي 
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ونقل  ذلك،  شیخنا  نفی  ولكن  الإباحة.«)69(،  في  مجازًا  استعمالها  من  أولى  الندب 
إلى  المصير  الحقيقة  تعذّر  بأنّ:»الواجب عند  مة  العّال إلى  المدارك  اعتراض صاحب 
أقرب المجازات، والندب أقرب إلى الحقيقة من الإباحة قطعا«)70(، ثمّ قال: »وهو 

جیّد«)71(.
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المبحث الثالث: الخطابات ال�شرعیّة بین ال�شرع واللّغة والعرف: 
وتطبیقها  النّصوص  في  ال��واردة  المفاهیم  قراءة  في  الرئیس  الضابط  هو   ما 

علی مصادیقها؟

علی  المفاهیم  حمل  أو  الشرعیّة  الحقیقة  علی  الحمل  هو  الضابط   هل 
المعنی العرفي؟

بین  النقاش  موضع  أصبحت  الّتي  الشائكة  الأبحاث  من  البحث  هذا  إنّ 
الفقهاء كما نجد تداعیاته علی المشهد الفقهيّ، ونقتصر هنا علی إیضاح موقف 
شیخنا من هذه المعركة المصیّیرة، فقد تعرّض لهذا الموضوع في نهایة المقدّمة الـتّاسعة 
من مقدّمات الحدائق، فقال: »وما اشتهر- في كلام جملة من أصحابنا-رضوان الله 
عليهم- من أنّ الواجب حمل الخطابات الواقعة في الشريعة على الحقيقة الشرعيّة 
إن ثبتت، وإّال فعلى عرفهم% إن عُلم، وإّال فعلى الحقيقة اللغويّة إن وجدت، 
وإّال فعلى العرف العامّ- مماّ لم يعثر له على مستند، ولم يقم عليه دليل معتمد، وإنّما 
المستفاد من أخبارهم، كما مرّ أنّه مع عدم العلم بما هو المراد من الخطاب الشرعيّ 
الاحتياط  رعاية  يجب  بالمراد  الظفر  عن  العجز  ومع  والتّفتيش  الفحص  يجب 

والوقوف على سواء ذلك الصراط.

على أنّه لا يخفى ما في بناء الأحكام على العرف العامّ من العسر والحرج المنفيّين 
بالآية والرّواية؛ فإنه يوجب استعلام ما عليه الناس كافّة في أقطار الأرض. 

وأمّا البناء على العرف الخاصّ مع تعذّر العامّ كما صار إليه بعضهم، ففيه أنّه 
يوجب الاختلاف في الأحكام الشرعيّة. والمستفاد من الأخبار أنّ كلّ شي‌ء يؤدّي إلى 
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الاختلاف فيها فلا يجوز البناء عليه«)72(.

تیب الواجبة مراعاته بین هذه المعاني  ولكن هناك نصّ مهمّ آخر له بشأن الّرت
والمعنی  والعامّ  الخاصّ  قسمیه  بكلا  العرفّي  والمعنی  الشرعیّة  الحقیقة  أي  الثلاثة 
اللغويّ، وهو قوله في مبحث البیع عندما درس ما یدخل في مفهوم المبیع، حیث 
فعلى  وإّال  وجدت،  إن  الشرعيّة  الحقيقة  على  اللّفظ  حمل  هو  الواجب  »إنّ  قال: 
عرفهم%؛ لأنّه مقدّم على عرف الناس إن ثبت، وإّال فعلى ما هو المتعارف في 
ألسُن المتخاطبين، والمتبادر في محاوراتهم وإن اختلفت في ذلك الأصقاع والبلدان، 

ثمّ مع تعذّر ذلك فاللّغة، وربّما قدّم بعضهم اللّغة على العرف«)73(.

بأنّ  نقول  أن  فإمّا  بینهما  المقارنة  بعد  واضحةً  النصّین  بین  المفارقة  وتبدو 
شیخنا تراجع عن موقفه السابق وبات یمیل في نهایة المطاف للقول المشهور بین 

الأصحاب، وإمّا أن نقول بوقوع السهو منه أو الغفلة عن موقفه الماضي.

كما أنّ المشهد المیداني الفقهيّ لشیخنا لم یجرِ علی وتیرة واحدة، بل یتأرجح 
بین رفض العرف حینًا، والاعتراف به حینًا آخر، كما سنلاحظ في الأمثلة التالیة.

من  عدد  استعراض  هو  فعًال  یهمّنا  فما  النصّنی  لهذین  قراءتنا  كانت  ومهما 
منطلقاته  وفق  على  علیها  الضوء  شیخنا  ألقی  الّتي  المهمّة  الفقهیّة  العناوین 

المذكورة أعلاه، كما نجد في خلال ذلك تناوله لآراء بعض الفقهاء نقدًا وتمحیصًا: 

1.»الفعل الكثیر في الصلاة«: 

أطبقت كلمة الأصحاب علی أنّ تعمّد الفعل الكثیر یبطل الصلاة، ولكنّ 
مة بهذا الصدد:  الشأن في تحدید الضابط في القلّة والكثرة، فقال العّال
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البناء على‌ العادة، فما يسمّى في العادة كثيراً فهو  »فالذي عوّل عليه علماؤنا 
ع ردّ الناس فيما لم ينصّ عليه إلى عرفهم«)74(. كثير، وإّال فلا؛ لأنّ عادة الّرش

ولكن ردّ علیه شیخنا بالقول: 

مة... فهو ممنوع أشدّ المنع، بل المعلوم من الأخبار على وجه لا  »أمّا قول العّال
يعتريه غشاوة الإنكار عند من جاس خلال الديار عند فقد النصّ إنّما هو الوقوف 
والتثبّت والأخذ بالاحتياط، وقد تقدّمت في ذلك الأخبار في مقدّمات كتاب الطهارة 
في مقدّمة البراءة الأصليّة، وكذا في مواضع من مطاوي أبحاث الكتاب«)75(، ثمّ راح 

. یسرد نماذج من هذه الرّوایات مماّ لا یعنینا ذكرها فعًال

في  الضابط  أنّ  العرف  إلی  للرجوع  رفضه  بعد  المجال  هذا  في  رأیه  وموجز 
تحدید الكثرة من منظار الشّارع غیر واضح، ومن ثمّ فالواجب هنا- في ضوء مبنی 
البحرانّي من العمل بالاحتیاط في نحو هذه المواضع)76( الاقتصار في الحكم بصحّة 
ا لا  الصلاة علی الأفعال الّتي وردت النّصوص بجواز الإتیان بها في الصلاة، وأّهن
تنافیها، فما خرج من هذه الأفعال المنصوصة یجب الحكم فیه بالإبطال سواء سمّي 

عرفًا كثیراً أم لا)77(.

2.»النّجس«: 

مَا الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ﴾)78(  قد أورد بعضهم ملاحظة علی الاحتجاج بالآیة: ﴿إنَِّ
الكتاب أم غیرهم، والحجر الأساس في  الكافر سواء أكان من أهل  علی نجاسة 
هذه الملاحظة هو: »عدم إفادة كلام أهل اللغة كون معنى النّجس لغة هو المعهود 
شرعًا، وإنّما ذكر بعضهم أنّه المستقذر، وقال بعضهم: هو ضدّ الطاهر، ومن المعلوم 
أنّ المراد بالطهارة في إطلاقهم معناها اللغويّ، فعلى هذين التّفسيرين لا دلالة لها 
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ة  ع، فتتوقف إرادته على ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو العرفيّ على المعنى المعهود في الّرش
شیخنا  حاول  ولكن  نظر«)79(،  الثبوت  وفي  الخطاب،  وقت  في  وجودها  المعلوم 

دحض هذه الحجّة بقوله: 

»إنّ النّجس في اللّغة وإن كان كما ذكره، إّال أنّه في عرفهم% كما لا يخفى على 
من تتبع الأخبار وجاس خلال تلك الديار إنّما يستعمل في المعنى الشرعيّ، والحمل 
على العرف الخاصّ مقدّم على اللّغة بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة، وتنظر المورد 
أنّ عرفهم% متأخر عن  العرفيّة في زمن الخطاب- بمعنى  ثبوت الحقيقة  في 
بأنّ عرفهم%  الآية عليه- مردود  يمكن حمل  الآية عليهJ، فلا  نزول  زمان 
في الأحكام الشرعيّة وفتاويهم وأمرهم ونهيهم في ذلك راجع في الحقيقة إليهJ؛ 

م نقلة عنه، وحفظة‌ لشرعه، وتراجمة لوحيه، كما استفاضت به أخبارهم«)80(. فإّهن

3. حدّ الكثرة المأخوذة في عنوان:»كثیر السهو«: 
الموجبة لسقوط  الكثرة  به  تتحقّق  فيما  فإنّ الأصحاب قد اختلفوا  نعلم  كما 
في  أصحابنا  أقوال  البحرانّي  رصد  وقد  السهو«،  لـ»كثیر  بالنّسبة  الشكّ  أحكام 
تحدید الضابط في تحقّق الكثرة؛ لینتهي أخیراً إلی تعذّر الوقوف علی المعنی المراد 
رأس.)81(  من  الإعادة  ثمّ  الشكّ،  بأحكام  بالعمل  بالاحتیاط  حكم  ثمّ  ومن  منه، 
شیخنا،  به  یعترف  لم  الّذي  الأمر  العرف،  إلی  ذلك  إرجاع  الفقهاء  بین  والمشهور 
ومن ثمّ أخذ یخضع هذا المبدأ للنقد، ویمكننا إیجاز ملاحظاته في هذا المجال في 

ثلاث نقاط: 

إنّ الإرجاع إلی العرف هنا لا یجدي شیئًا؛ لأنّ العرف غیر منضبط؛  الأولی: 

فإنّه یتغّری من زمان إلی زمان، ومن بلد إلی آخر.



وب نيين حسمأ خيلشا

115

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

 المح
شهر

لا  مماّ  وهو  الناس،  باختلاف  الشرعيّ  الحكم  اختلاف  إلی  یؤدّي  إنّه  یة:  الثّان

یرتضیه الشّارع.

توقّف  یمكن  به، فلا  الفقیه  إحاطة  یستعصي علی  العامّ  العرف  إنّ  الثّالثة: 

الحكم علیه.

ثمّ یقول في نهایة الشوط: 

وما  اللّفظ،  من  المراد  المعنى  الوقوف على  تعذّر  مع  أنّه  الأخبار  »المفهوم من 
عنى به وقصده الشّارع، فإنّ الواجب الوقوف عن الفتوى والعمل بالاحتياط متى 

احتيج إلى العمل بذلك؛ لدخول هذا الفرد في الشبهات المأمور فيها بذلك«)82(.

إذًا فبإمكاننا أن ننسب إلی شیخنا أنّه یذهب إلی الاحتیاط في ما اصطلح 
علیه المتأخّرون بـ»الشبهات المفهومیّة« إذا تعذّر علی الفقیه فهم مراد الشّارع من 

ذلك العنوان.

4. الضابط في تحدید»ما یدخل في المبیع«: 
تعرّض شیخنا تحت عنوان»ما یدخل في المبیع« لإیضاح بعض الأمثلة الدارجة 
في المعاوضات، فمثًال إذا باع شخص بستانًا له فهل یدخل في هذا العنوان إذا لم 
تكن هناك قرینة تحدّد المعنی بالكامل البناء الموجود فیه الذي أعدّ لسكنی حافظ 

البستان وحارسه، والموضع المعدّ لوضع الثمرة، ونحو ذلك؟

یقول البحرانّي بهذا الصدد: 

ه لغة، ولهذا يسمّى بستانًا وإن لم يكن  »إشكال، ينشأ من عدم دخوله في مسّام
شي‌ء من ذلك.

ومن إطلاق البستان عليه ظاهرًا إذا قيل: باع فلان بستانه وفيه بناء.
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أقول: والوجه الأوّل من وجهي الإشكال أجود، إّال أنّه يدخل فيه الحائط أيضًا 
أنّه يسمّى بستانًا وإن لم يكن عليه حائط، والأقوى في ذلك الرجوع  فإنّ الظاهر 
إلى العرف، فإن عدّ جزءًا منه أو تابعًا له دخل، وإّال فلا، والظاهر أنّ ذلك يختلف 

باختلاف البقاع والأزمان وأوضاع البناء«)83(.

كما نلاحظ فإنّ حكمه هنا بالرجوع إلی العرف یعارض وما صرحّ به في النّماذج 
السابقة، حیث حكم هناك بالاحتیاطـ، اللّهمّ إّال أن نقول: إنّ الرجوع إلی العرف 
هنا یكسب الفقیه وثوقًا واطمئنانًا بمراد الشّارع من عنوان»المبیع«، فالرجوع إلی 
النفس بعد شيء من  إلی الحصول علی هذا الاطمئنان، ولكن في  العرف طریق 

هذا التّبریر.
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المبحث الرابع
المفردة الحدیثیّة بین عرف ال�شّارع والعرف المعا�صر

أن  فعلینا  الأولی،  القرون  من  وصلتنا  التي  الرّوایات  نصوص  نواجه  عندما 
نحمل الألفاظ الواردة فیها علی عرف المعاصرین للإمام8 والذین صدرت تلكم 
مرّ  الألفاظ علی  تمرّ بها  تطوّرات  هناك  أنّ  البدیهي  الأحادیث مخاطبة لهم، ومن 

الزمن، مماّ قد یؤدّي إلی تغیریات جذریّة في دلالة اللّفظ.

ولكن الشيء الذي یجب أّال یغیب عن بال الباحث أنّ الإلمام بهذه التطوّرات 
، بل له خطورته وصعوبته أحیانًا كثیرة، وتكمن خطورته  لیس بالأمر السهل دائًام
في ظاهرة طالت كثیراً من الدّراسات، وهي أن یطوعّ الفقیه – من دون أن یشعر 
التي یعیشها،  – المفردة للمعنی الذي یتسارع إلی ذهنه نتیجة الأجواء المعاصرة 
والتي تلقي بظلالها علی ذهنه ونفسیّته، وهو یتصوّر أنّ هذا هو المعنی الذي أراده 
الإمام8، في حین أنّ ذلك اللّفظ كان له معنی آخر في عرف الإمام8 وأصحابه، 
ا مماّ تصوّره الفقیه من بعض النواحي،  وعلى الرغم من أنّ هذا المعنی قد یكون قریبً

ولكنّه یختلف عنه من كثیر من الزوایا الأساسیّة.

الاهتمام  تضاعف  الذي   – الفقهيّ  المصطلح  علم  أكسبت  الظاهرة  وهذه 
الوحید  العلم  فإنّه  قبل؛  ذي  من  بكثیر  أوفر  أهمیّة   – الدّراسات المعاصرة  به في 
في  آخذًا  الفقهاء  بین  الدارجة  المصطلحات  دلالة  إیضاح  عاتقه  علی  أخذ  الذي 
الحسبان التطوّرات التي كانت ولم تزل تطرأ علی دلالة المصطلحات، مماّ یتسبّب 
في الاختلاف بین ما نفهمه الآن من المفردة وبین ما قصده الإمام8 منها، علًام بأنّ 
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هذا الاختلاف جذريٌّ في كثیر من الأحیان.

المحاولات  من  الكثیر  ثنایاها  بین  یجد  الحدائق  لأبحاث  فالممارس  كلّ  وعلی 
التي تنصبّ علی إیضاح المفردة – أو المصطلح الفقهيّ بعبارة أدقّ –، ولا نجازف 
في القول: إنّ عنایة شیخنا بالمصطلح الفقهيّ أصبحت تطغى علی الكثیر من 
التي  الفقهیّة  الحصیلة  علی  الأهمیّة  بالغة  آثارًا  وتركت  الاجتهادیّة،  استنتاجاته 

خرج بها.

وإنّما أسهبنا الكلام في هذا المدخل نظرًا إلی ما تجلّی للباحث بشكل واضح 
حیث  شیخنا،  تراث  في  الفقهیّة  المفردة  لدراسة  المصیريّ  والدور  الكبیرة  الأهمیّة 

شملت مساحات واسعة من أبحاثه.

الّتي  إلی مجموعة من المصطلحات والعناوین  ما یلي  فنتطرّق في  وعلی كلّ 
عمد شیخنا إلی التمییز بین معانیها العرفیّة والشرعیّة: 

( المصطلحات:  أولًا

ونستعرض هنا المصطلحات التي ركّز علیها شیخنا أكثر من غیرها بوصفها 
مفردات ذات دلالة خاصّة تبّنی الحكم، وتتوقّف عملیة الاستنباط علی استكناهها 

بشكل صحیح، وفهمها بعیدًا عن مسبقات تملیها علینا الأجواء المعاصرة: 

أ-»كره«، »یكره«، »مكروه«: 

أهل  أحادیث  في  وت��داوًال  شیوعًا  الأكثر  اللغویّة  الم��وّاد  من  م��ادّة»ك��ره«  إنّ 
البیت%، وهي تعني عند الفقهاء النّهي التّنزیهيّ الذي یعتبرونه قسًامی للنّهي 

التّحریميّ المعّرب عنه بـ»الحرمة«.
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ولكن یجب البحث عّام إذا كان الأئمّة% وأصحابهم یستخدمون الكراهة 
في المعنى نفسه الذي اصطلح علیه الفقهاء منذ قرون عدّة أم لا؟

المعاصر  العرف  بأنّ  یعتقد  الفقهيّ  الشّارع  في  الانتشار  كثیر  اتج��اهٌ  هناك 
للأئمّة% كان یستخدم»الكراهة« بمعنی التّحریم في أحیان كثیرة، ومن ثمّ فإنّ 
التّنزیه  في  ظاهرة  الآن  ا  إّهن حیث  مادّة»كره«؛  من  الآن  نفهمه  عّام  یختلف  معناها 

الذي لا یمانع جواز الفعل)84(.

وعلی كلّ فقد أدلی برأیه حول هذه المادّة في الكثیر من المواضع، منها: 

1. النّموذج الأوّل: 

هَبِ  الذَّ ةِ  يَ آنِ عَنْ  الرِّضَا8  سَنِ  َ اْحل أبََ��ا  قال:»سَألَْتُ  بزیع  ابن  صحیحة 
ةِ، فَكَرِهَهَا«)85(؛ حیث استدلّ بها علی تحریم اتخاذ أواني الذهب الفضّة وإن  وَالْفِضَّ

 : یة والادخّار قائًال كان للقُنْ

ا وإن تضمّنت الكراهة إّال أنّ الكراهة هنا بمعنى التّحريم اتفاقًا كما هو  »فإّهن
شائع في الأخبار«)86(.

كما صرحّ في موضع آخر بأنّ استعمال الكراهة في المعنی الدارج اصطلاح أصولّي 
متأخّر عن عصر صدور الرّوایات)87(.

وینطلق شیخنا من هذا المبدأ؛ لیناقش كثیراً من الاستنتاجات التي تمحورت 
هذه  أنّ  اللافت  ومن  ا،  فقهًّی علیه  المصطلح  المعنی  علی  مادّة»كره«  حمل  حول 
المناقشات یستغرق حجًام لا یستهان به من أبحاث شیخنا الفقهیّة، وأجدني في 

غنی عن الإسهاب في ذكر النّماذج لها)88(.
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2. النّموذج الثّاني: 

ولكن علی الرغم من ذلك كلّه فإنّ هذا لا یعني أنّ مادّة»كره« لم تستعمل في 
الأحادیث في المعنی المصطلح، بل من الواضح أنّ هناك عددًا من الرّوایات التي 
القرینة علی ذلك من  المعنی المصطلح؛ لوجود  فیها علی  الكراهة  حمل شیخنا 

روایات أخری تدلّ علی جواز ذلك الفعل.
أنَْ  كَرِهَ  هُ  أنََّ الله8:  دِ  عَبْ أِيب  درّاج»عَ��نْ  بن  جمیل  بصحیحة  مثًال  ولنضرب 
هِ كِتَابَة...«)89(؛ حیث قال عنها شیخنا: »ولفظ الكراهة  يْ رْطَاسٍ عَلَ سْجَدَ عَلى‏ قِ يُ

هنا مراد به المعنى المشهور؛ لما دلّ عليه الخبر السابق من الجواز«)90(.
من  مادّة»كره«  أنّ  إلی  ذهب  وإن  الحدائق  صاحب  فإنّ  ذلك  أساس  وعلی 
التي یمكن أن تصبّ في خانتي الكراهة والتّحریم معًا؛ إّال أنّ  الألفاظ المجملة 
القرائن  بأنّ  القول  إلی  یحفزنا  الفقهیّة  تطبیقاته  في  یتمثّل  الذي  المیداني  الوضع 
علی  الأحیان،  من  كثیر  في  متوافرة  الحرمة  علی  مادّة»كره«  حمل  علینا  تملي  التي 

أساس منظار شیخنا علی الأقل.
إذًا فیمكننا أن ننسب إلی صاحب الحدائق كمحصّلة نهائیّة لقراءته مادّة»كره« 
التّحریم إّال إذا توافرت لدینا  المادّة علی  القاعدة الأوّلیّة عنده أن نحمل هذه  أنّ 
قرائن ذات دلالة صریحة علی الجواز، فیحمل عندئذ علی الكراهة، وفي ظلّ ذلك 
تغدو نظریّته هذه وما نقلناه في الهامش عن الشّیخ سند متقاربین بدرجة كبیرة في 

التّطبیق المیدانّي الفقهيّ)91(.
3. النّموذج الثّالث: 

المتقدّمون  مارسه  الذي  المنهج  أمّا  الرّوایات،  لسان  إلی  بالنّسبة  كلّه  هذا 
من فقهائنا فهو الآخر لا یختلف كثیراً من منظور المحقّق البحرانّي عن أسلوب 
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الرّوایات، فیقول مثًال بالنّسبة إلی مسألة حرمة مسّ كتابة القرآن علی المحدث 
حدثًا أكبر – التي أجمع علمائنا علیها -: 

كثيراً  أنّه  وذكر  بالكراهة،  القول  الجنيد  ابن  عن  الذكرى  في  الشّهيد  »ونقل 
ما يطلق الكراهة، ويريد التّحريم، فينبغي أن يحمل كلامه عليه. وهو جيّد فإنّ 

إطلاق الكراهة في كلام المتقدمين كما في الأخبار شائع«)92(.
ب-»ینبغي« و»لا ینبغي«: 

قد استعملت هاتان اللّفظتان في كثیر من الرّوایات والمتبادر منهما في عرف 
منهما  وقف  شیخنا  ولكنّ  و»الكراهة«،  هو»الاستحباب«  عدّة  قرون  منذ  الفقهاء 
من  العدید  في  هذا  موقفه  تمثّل  وقد  لفظة»كره«،  تجاه  اتخذه  الذي  نفسه  الموقف 

ممارساته الفقهیّة.
1. النّموذج الأوّل: 

منها: مسألة أنّه هل یصحّ التیمّم في سعة الوقت حیث إنّ هناك قولین بین 
الفقهاء، أحدهما الصحّة فیصحّ التیمّم في أوّل الوقت، والآخر أنّه لا یصحّ إّال في 
آخر الوقت، وقد عرض شیخنا أخبار القولین، ومن أخبار القول الثّاني روایة محمّد 
حََدٍ أنَْ  بَغِي ِأل يَنْ يْسَ  لَ هُ  أنََّ بن حمران، فقد قال فیها الإمام الصادق8:»... واعْلَمْ 

مَ إَّال ِيف آخِرِ الْوَقْتِ«)93(. يَمَّ يَتَ
قول  إلی  فلنستمع  التّحریم،  علی  دلالته  في  ناقش  المدارك  صاحب  ولكن 

شیخنا بهذا الصدد: 
»وأمّا ما ذكره في المدارك- من المناقشة في أن لفظ»لا ينبغي« ظاهر في الكراهة- 
فهو مبنيّ على العرف الجاري بين الناس، وإّال فهي في الأخبار قد استفاض ورودها 
بمعنى التّحريم، وقد عرفت في غير موضع مماّ قدّمنا أنّ لفظ»ينبغي ولا ينبغي« 
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في الأخبار من جملة الألفاظ المتشابهة؛ لاستعمالها في الأخبار في الوجوب والتّحريم 
تارة، ولعلّه الأكثر كما لا يخفى على المتدبّر، وفي الاستحباب والكراهة أخرى، فلا 
يحملان على أحد المعنيين إّال مع القرينة، والقرينة هنا في حمله على تحريم الرّوايات 

المذكورة مع هذا الخبر«)94()95(.

2. النّموذج الثّاني: 

زید  روایة  الوجوب  علی  ینبغي  لفظة  شیخنا  فیها  حمل  التي  النّماذج  ومن 
ة...«)96(. أَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صََال بَغِي لِلْحَائِضِ أنَْ تَتَوَضَّ الشحّام عن»أبي عبدالله8: يَنْ

ومخاض القول كما صرحّ به شیخنا نفسه، هو:»أن أكثر استعمال»ينبغي« و»لا 
ينبغي« في الأخبار بمعنى الوجوب والتّحريم، وقد حضرني من الأخبار ما يشتمل 

على خمسة عشر موضعًا يتضمّن ما ذكرناه«)97(.

3. النّموذج الثّالث: 

ولكنّ علی الرغم من ذلك كلّه فإنّ شیخنا لا یحجم عن حمل لفظتي»ینبغي« 
اقتضت ذلك قرینة واضحة؛ وذلك  إذا  ینبغي« علی الاستحباب والكراهة  و»لا 
من نحو مسألة أنّ الأفضل لإمام الجماعة أن لا یقوم من مقامه بعد التسلیم حتی 
مَِام‏ِ  بَغِي لِْإل یُتمّ مَن خَلْفَه؛ حیث استدلّ علی ذلك بقول الإمام الصادق8: »يَنْ

م«)98()99(. ُ تَه ى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ صََال لِسَ حَتَّ ْ أنَْ َجي

ج- الفریضة والسنّة والوجوب)100(: 

بالمعنی  الواجب  إّال  شیخنا  عند  الأخبار  في  لفظة»الفریضة«  تعني  لا 
المصطلح)101(، ولكنّها لا تستعمل عادة في كلّ واجب)102(، بل في»ما ثبت وجوبه 

بالقرآن«.
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وتقابلها لفظة السنّة في أحد معنییها، وهو ما ثبت وجوبه بالسنّة؛ أمّا المعنی 
الآخر للسنّة فهو المعنی المصطلح علیه بین الفقهاء والذي یساوق الاستحباب، 
كما أنّ لفظة»الوجوب« تستعمل مرادفًا لـ»الاستحباب« حینًا وللواجب المصطلح 

علیه بین الفقهاء حینًا آخر.

وقد تناول شیخنا معاني هذه الألفاظ بالبحث في العدید من المواضع: 

1. النّموذج الأوّل: 

من أهّمها مسألة غسل الجمعة حیث تعارضت حولها الأخبار. وهناك نصّ 
مهمّ لشیخنا عند دراسة روایات غسل الجمعة یشتمل علی موقفه، ومواقف عدد 
ا، فإنّه یغنینا  من الفقهاء تجاه هذه الألفاظ بشكل واضح، والأجدر أن ننقله حرفًّی

عن الإسهاب في الإیضاح، قال: 

الأولى،  الأخبار  بظاهر  أخذ  الوجوب  إلى  أصحابنا  من  ذهب  من  أنّ  فاعلم 
وأجاب عن الأخبار الأخيرة بحمل السنّة فيها على ما ثبت وجوبه بالسنّة، قال 
بأن الجمع  القول:»وأنت خبير  اختار هذا  المتين حيث  الحبل  البهائيّ في  شيخنا 
وجوبه  ثبت  ما  على  والفريضة  بالسنّة،  وجوبه  ثبت  ما  على  السنّة  بحمل  بينها 
بالكتاب غير بعيد، وهو اصطلاح الصدوق في الفقيه كما يشعر به قوله:»الغسل 
كلّه سنّة ما خلا غسل الجنابة«، وهذا الذي اصطلح عليه ليس من مخترعاته، بل 

ورد في كثير من الأخبار عن أئمتنا%... انتهى«)103(.

وأمّا من ذهب إلى القول‌ بالاستحباب كما هو المشهور عمًال بظاهر الأخبار 
الأخيرة من حمل السنّة على معنى المستحب؛ فإنّه حمل الوجوب في الأخبار التي 
كون  ثبوت  لعدم  الاستحباب؛  تأكّد  أو  اللغويّ  المعنى  على  الخصم  إليها  استند 

الوجوب عندهم% حقيقة في المعنى الاصطلاحيّ.
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قال المحقّق الشيخ حسنH في المنتقى- بعد أن نقل عن الشّيخ حمل لفظ 
الوجوب في الأخبار على تأكّد الاستحباب- ما صورته:»وكثيراً ما يذكر الشّيخ هذا 
الكلام في تضاعيف ما يستعمل فيه هذا اللّفظ، وهو مطابق لمقتضى أصل الوضع 
وإن كان المتبادر في العرف الآن خلافه، فإنّ العرف المقدّم على اللّغة هو الموجود في 
زمن الخطاب باللّفظ، ولا دليل على أن المعنى العرفي لهذا اللّفظ كان متحققًا في 

ذلك الوقت فيحمل على المعنى اللغويّ... انتهى)104(.

أقول: لا يخفى أنّ ما ذكره شيخنا البهائيّ في الحبل المتين من استعمال السنّة 
فيما ثبت وجوبه بالسنّة أكثر كثير في الأخبار...، وكذا ما ذكره المحقّق المشار إليه 
من أنّ الوجوب‌ في عرفهم% كما استفاضت به أخبارهم أعمّ من هذا المعنى 

الاصطلاحيّ، فإنّه حقّ لا ريب فيه...

والحقّ الحقيق بالاتباع- كما حققناه في جملة من المواضع-: أنّ هذين اللّفظين 
إّال مع  فيها  المعنيين  أحد  المتشابهة في الأخبار، ولا يجوز الحمل على  الألفاظ  من 
القرينة، ومدّعي دلالة لفظ الوجوب في أخبارهم% على الوجوب بهذا المعنى 
الاصطلاحيّ وهكذا لفظ السنّة بمعنى المستحبّ خاصّة مكابر مباهت، وبذلك 
يظهر سقوط استدلال كلّ من هذين القائلين بهذه الأخبار في البين، بل الواجب 
المتقدّمة، وكذا من  على من يدّعي الوجوب تحصيل دليل آخر غير هذه الأخبار 

يدّعي الاستحباب تحصيل دليل آخر غير ما ذكر«)105(.

يّ:  2. النّموذج الثان

القدامی،  كلام  في  لفظة»الوجوب«  استعمال  إلی  بالنّسبة  الح��ال  وهكذا 
ولنضرب مثًال بما نسبه أصحابنا إلی الصدوق من القول بوجوب غسل الجمعة 
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مستندين إلی أنّه قال في الفقیه:»غسل یوم الجمعة واجب علی الرّجال والنّساء 
ثمّ قال:»وغسل یوم الجمعة سنّة واجبة«)106(، كما نسبوا إلی  السفر والحضر«،  في 
الشّیخ الكلیني هذا القول أیضًا؛ بسبب أنّه قال في الكافي:»باب وجوب الغسل 

یوم الجمعة«، ثم أورد الأخبار المتضمّنة للفظة الوجوب)107(.

 : سبة قائلًا ولكن یعلّق شیخنا علی هذه النّ

الكلام  بمجرد  الفقيه  في  الصدوق  إلى  بالوجوب  القول  إسناد  في  »وعندي 
( فلما علم من عادة المتقدّمين كما صرحّ به أيضًا غير واحد من  المتقدّم نظر: )أمّا أوًّال
بمتون الأخبار، والوجوب في الأخبار كما  ا  م يعبرون غالبً أّهن المتأخرين-  أصحابنا 
يحتمل المعنى المشهور كذلك يحتمل المعنى اللغويّ أو تأكيد الاستحباب، فعين ما 
يقال في الأخبار يقال في كلامهم، ولم يثبت كون الواجب عندهم حقيقة في المعنى 
المصطلح حتى يجب حمل كلامهم عليه، وعلى هذا يحمل أيضًا كلام ثقة الإسلام 

في الكافي، حيث عنون الباب بلفظ الوجوب.«)108(.

3. النّموذج الثّالث: 

أمّا لفظة»السنّة« فقد تعرّفنا في ثنایا ما نقلناه عن شیخنا علی جوانب من 
قراءته لهذا المصطلح، ويضيف فكرته إیضاحًا أنّ لفظة السنّة إذا قوبلت بالفریضة 
قوبلت  إذا  وأمّا  بالسنّة)109(،  وجوبه  ثبت  ما  علی  شیخنا  عند  الحمل  تحتمل 
دِ الله8 عَنْ  بلفظة»الواجب« كما في حدیث علي بن أبي حمزة قال:»سألت أبا عَبْ
مُعَةُ؟ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ«)110(،  ُ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ أوََاجِبٌ هُو؟َ فَقَالَ: هُوَ سُنَّةٌ، قُلْتُ: فَاْجل

فقد تمثّل موقف شیخنا من هكذا الاستعمال في قوله: 

»إنه لا مجال لحمل السنّة فيها على ما ثبت وجوبه بالسنّة كما ادعّاه الخصم؛ 
بالواجب  قوبلت  متى  والسنة  سنّة،  أو  ا  واجبً كونه  بين  تردّد  السؤال  أصل  لأنّ 
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بالفرض  قوبلت  إذا  فيما  الشكّ  يحصل  وإنّما  المستحب،  معنى  على  حملها  تعّني 
علی  الأدلّة  ضمن  في  الرّوایة  هذه  شیخنا  حشر  فقد  ثمّ  ومن‌  أطلقت«)111(،  أو 

استحباب غسل الجمعة)112(.
في  و»الوجوب«  لفظتي»السنّة«  استعمال  من  موقفه  شیخنا  یوجز  وأخری�اً 

 : الرّوایات قائًال
»والتحقيق عندي أنّ لفظة الوجوب والسنّة من الألفاظ المتشابهة في ‌الأخبار؛ 
بالمعنى  وتارة  الفقهاء،  بين  المصطلح  بالمعنى  تارة  فيها  الوجوب  لفظ  لاستعمال 
اللغويّ، أو تأكيد الاستحباب والمبالغة فيه، وكلّ من الاستعمالين شائع في الأخبار، 
الرّوايات،  إلى  بالنّسبة  به  عبرة  لا  أصولّي  اصطلاح  المتعارف  المعنى  على  والحمل 

وحينئذ فالحمل على أحد المعنيين يحتاج إلى قرينة، وإّال وجب التوقّف.
وهو  المصطلح  بالمعنى  ت��ارة  فيها  تستعمل  ا  فإّهن السنّة؛  لفظ  في  وهكذا 
المستحب، وتارة بمعنى ما وجب بالسنّة، وهو كثير... والحمل على أحد المعنيين 

يحتاج أيضًا إلى قرينة«)113(.
تكون  أن  احتمال  رجّ��ح  واح���دًا  أنموذجًا  شیخنا  ت��راث  في  وجدنا  نعم 
یثبت وجوبه  لم  المصطلح علیه وإن  الوجوب  استخدمت في  قد  لفظة»الفریضة« 
بالكتاب بل ثبت بالسنّة)114(، ولكنّه علی كلّ حال نموذج واحد لا یحظی بأهّمیّة 
كبیرة، ولیس بإمكاننا أن نتجاهل ذلك المعنی الذي استخدم في الأكثریّة الساحقة 

من المواضع لمجرّد هذا النّموذج.
د-»لا أحبّ«: 

الدّلالة علی الحكم غیر  التعبیر هو  الآن من هذا  المتبادر  أنّ  یعتقد شیخنا 
الالزاميّ من نحو الكراهة أو الاستحباب؛ ولكن هذه اللّفظة ربّما ترد في الرّوایات 
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في معرض بیان الحكم الالزاميّ أي الوجوب أو التّحریم – كما هي الحال بالنّسبة 
إلی أخواتها المذكورة آنفًا–، وذلك من نحو روایة یونس بن یعقوب قال:»سَألَْتُ أبََا 

هُ«)115(. بُّ تَجِمُ؟ قَالَ: َال أحُِ ْ 8 عَنِ اْملُحْرمِِ َحي دِ اَّهللِ بْ عَ
تعقّبه  ولكن  الكراهة،  علی  أحبّه«  قوله8:»لا  المدارك  صاحب  حمل  فقد 
الأخبار  في  أنّه  إّال  ذكره  كما  العرف  في  كان  وإن  أحبه«  لفظ:»لا  :»إنّ  قائًال شیخنا 
الألفاظ  جملة  من  هذا  أنّ  سابقًا  حقّقنا  وقد  كثيراً،  التّحريم  بمعنى  استعمل  قد 

المتشابهة في الأخبار التي لا يجوز حملها على أحد المعنيين إّال بالقرينة«)116(.
هـ-»لا النافیة للجنس«)117(.

 : كما في:»لا صلاة له« مثًال
واجب  فمن  ثمّ  ومن  الرّوایات،  في  الشیوع  كثیرة  الأخری  هي  اللّفظة  هذه 

الفقیه البحث عّام إذا كانت اللّفظة دالّة علی نفي الصحّة أو نفي الكمال؟
بعبارة  أو  الصحّة  نفي  علی  حقیقة  تدلّ  اللّفظة  هذه  بأنّ  شیخنا  ویعتقد 
هُ ِيف  بَ يُقِمْ صُلْ  ْ أخری علی البطلان، وذلك من نحو قول أمیر المؤمنین8:»مَنْ َمل
ةَ لَه‏«)118(، الذي استدلّ به شیخنا علی ركنیّة القیام في الجملة،  ةِ، فََال صََال َال الصَّ
نفي  الكمال دون  نفي  استعمل كثيراً في  قد  له«  إنّ لفظ»لا صلاة  قيل:  وقال:»لو 
الصحّة، قلنا: لا ريب أنّ هذا الاستعمال مجاز خلاف حقيقة اللّفظ المذكور، وقيام 

الدليل على المجاز في تلك المواضع لا يستلزم الخروج عن الحقيقة مطلقًا«)119(.
ولكن ربّما تستخدم هذه اللّفظة في الكراهة أو الاستحباب أو التأكید علیهما 
مجازًا؛ وذلك عندما تقوم قرینة علی ذلك كما في قول الإمام8:»لا صلاة لحاقن«، 
الذي عدّه علماؤنا كافّة، ومنهم شیخنا دلًالی علی الكراهة، فالمراد بهذا التعبیر إذًا 

نفي الكمال لا نفي الصحّة)120(.
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ثانيًا( العناوین الفقهیّة: 
بین  شیخنا  قارن  الرّوایات  في  التداول  الكثیرة  العناوین  من  عددًا  هناك  إنّ 
ومن  الأئمّة%،  علیها  تعارف  الّتي  معانیها  وبین  اللغویّة  أو  العرفیّة  معانیها 
الواضح أنّ التّعرّف علی هذه المعاني الثلاثة، وملامح كلّ منها یؤثّر بشكل واضح 

في استجلاء دلالة اللّفظ، وهذه العناوین هي كالتالي: 

1.»العصیر«: 

یجمل شیخنا بدایة موقفه من معنی العصیر بالقول: 

عرفهم  في  العصير  أنّ  العصمة%  أهل  أخبار  من  المستفاد  أنّ  يخفى  »لا 
اسم لما يؤخذ من العنب خاصّة، وأنّ ما يؤخذ من التمر إنّما يسمّى بالنبيذ، وما 

يؤخذ من الزبيب يسمّى بالنقيع، وربّما أطلق النبيذ أيضًا على ماء الزبيب«.

 : ثمّ خاض في البحث عن المعنی العرفي لهذه اللّفظة قائًال

»وهذا هو الذي يساعده العرف أيضًا فإنّه لا يخفى أنّ العصير إنّما يطلق على 
الأجسام التي فيها مائيّة لاستخراج الماء منها كالعنب مثًال والرمّان والبطيخ بنوعيه 
استخراج  ويراد  أو حموضة،  فيها حلاوة  التي  الصلبة  وأمّا الأجسام  ونحو ذلك، 
فإنّه  ق والزرشك ونحوها،  التمر والزبيب‌ والسّام بالماء مثل  حلاوتها أو حموضتها 
إنّما يستخرج ما فيها من الحلاوة أو الحموضة إمّا بنبذها في الماء ونقعها فيه زمّانًا 
ا تمرس في الماء من أوّل الأمر من غير نقع  يخرج حلاوتها أو حموضتها إلى الماء، أو أّهن
ا تغلى بالنار لأجل ذلك، والمعمول عليه في الصدر الأوّل إنّما هو النبذ في الماء  أو أّهن
والنقع فيه، كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى، وهذا ظاهر يشهد به الوجدان في 

جميع البلدان، وبهذا أيضًا صرحّ كلام أهل اللغة«.
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ثمّ أخذ یعرض بشكل مفصّل أقوال أهل اللّغة بشأن اللّفظة؛ لتكون المحصّلة 
النهائیّة عنده هي أنّه: 

ع والعرف واللّغة. وبذلك يظهر  »على هذا فقد اتفق على صحّة ما ذكرناه الّرش
أنّه حيثما يذكر العصير في الأخبار فإنّما يراد به ماء العنب إّال مع قرينة تدلّ على 

العموم، وأنّ ماء التمر والزبيب لا مدخل لهما في إطلاق هذا اللّفظ«.

ما  بها  لیعزّز  بحثًا  للفظة»العصیر«  المتضمّنة  الرّوایات  ذلك  بعد  یقتل  كما 
استنبطه من الرّوایات)121(.

2.»الخمر«: 

ما هو المراد بهذه اللّفظة في الرّوایات؟ هل هي تشمل حقیقة كلّ مسكر أم 
هي حقیقة في المسكر من عصیر العنب لیس غیر؟ هناك نقاش واسع بین الفقهاء 
إلی  الشوط  الدلاء، وخلص في نهایة  بین  بدلوه  البحرانّي  فأدلی شیخنا  في ذلك، 

هذه الحصیلة: 

التّحريم  »الذي يظهر لي من تتبّع الأخبار في هذا المقام أنّ الخمر قبل نزول 
إنّما كان يطلق عرفًا على عصير العنب، وإطلاقه على المعنى الأعمّ إنّما وقع في كلام‌ 
الله تعالى وكلام رسولهJ باعتبار الأحكام التي رتّبوها عليه من حرمة أو نجاسة 
كما عرفت من الأحاديث المتقدمة، فهي حقيقة شرعيّة في المعنى الأعمّ وإن كانت 
عرفًا إنّام تطلق على العصير العنبي، وهم% ربّما أطلقوها على المعنى الشرعيّ 
كما تقدّم في الحديثين المنقولين عن علي بن الحسين3 وربّما أطلقوها على المعنى 

العرفي الدائر بين الناس كما في الأخبار المذكورة«)122(.
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أمّا عن كلام أهل اللّغة فهو الآخر»يستفاد منه تصريًحا في مواضع وتلويًحا في 
أخرى أنّ الخمر حقيقة فيما قلّناه)123( دون عصير العنب«)124(.

ر«:  3.»الوِتْ

من  قال:»المستفاد  حیث  العنوان،  لهذا  الم��دارك  صاحب  رؤیة  شیخنا  نقل 
الرّوايات الصحيحة المستفيضة أنّ الوتر اسم للركعات الثلاثة، لا الركعة الواحدة 
استحسنه  ثمّ  المتأخرين«)125(  عبارات  بعض  في  يوجد  كما  الشفع  بعد  الواقعة 

وأضاف: 

ا مفصولة أو موصولة،  »فإن جملة من الأخبار الواردة في أحكام صلاة الوتر، وأّهن
الثلاث، وقد حضرني  وما يقرأ فيها، ونحو ذلك، قد اشتملت على إطلاقها على 

منها ما يقرب من ثلاثة عشر حديثًا«)126(.

رَجُل«:  4.»ال

هل یشمل هذا العنوان غیر المكلّف البالغ؟ یقول البحرانّي بهذا الصدد: 

هو  إنّما  عرفهم%-  والخاص-أعني  العامّ  العرف  إطلاق  من  المستفاد  »إن 
البالغ خاصّة، متى أريد غيره عّرب بلفظ الصبي ونحوه«)127(.

ملحوظة: أصالة الحقیقة: 

قد نبّه شیخنا علی هذا الأصل، وهو من الأصول الأكثر تداوًال عند الفقهاء، 
ولسنا بحاجة إلی الإطالة فیها؛ لوضوح معناها إلی حدّ كبیر، ومن ثمّ نقتصر هنا 
علی تصریح شیخنا بأنّ»الواجب حمل اللّفظ على حقيقته إلى أن يقوم صارف عن 

ذلك«)128(.
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الخاتمة
تحصّل مماّ قدّمنا لحدّ الآن أنّ عملیّة فقه المفردة الحدیثیّة عند شیخنا البحراني 
تتّسم بالموضوعیّة والأخذ في الاعتبار القرائن كافّة التي بإمكانها أن تؤثّر بشكل أو 
آخر في المفردة، بما فیها العنایة بالتطوّرات اللغویّة التي تغّری مسار المعنی ومصیره.

��ة – إذًا – لیس��ت ولیدة عام��ل واحد، بل ه��ي حصیلة جولة  فه��ذه العملیّ
للفق��یه في س��احة القرائ��ن، ومقارن��ة الاس��تعمالات ببعضه��ا الآخر، ك��ي تتكوّن 
 عن��ده أخری�اً نظرة ش��املة ع��ن المف��ردة تنطبق عل��ی كافّ��ة مواضع اس��تخدامها 

أو أكثرها علی الأقل.

ا تعكس مدی ما اكتسبه الفقیه من الذوق اللغويّ خلال معالجة متون  كما أّهن
الرّوایات؛ ذلك الذوق الذي یجعله لا یحسم الموقف تجاه المفردة بمجرّد ما یتبادر 
إلی ذهنه أو ما یجده في كتب أهل اللغة، بل یدفع به إلی محاولة الابتعاد عن إیحاءات 
المعاصرة، والسعي الحثیث نحو فهم المفردة عبر الإلمام عن كثب بتطبیقاتها تمامًا 

كما كان یفهمها المخاطَبون بها في عصور الأئمّة%.
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الهوام�ش
11 موسوعة الإمام الخوئيّ: 70/11..
22 كتاب النكّاح: 2075/7. ویش��ار إلی أنّ كلامه -دام ظلّه- كان في الأصل بالفارسیّ��ة؛ .

ولذلك قمنا بنقله إلی العربیّة.
33 لؤلؤة البحرین في الإجازة لقرّتي العين: 442 وما بعدها..
44 للمزید عن ترجمة شیخنا وشخصیّته راجع الحدائق الناّضرة: 1، مقدّمة السیّد عبد العزیز .

الطباطبائ��يّ، ص»ب« إل��ی»ش ت«. وانظر أیضًا كنماذج: منته��ی المقال: 74/7ــ 79، 
نجوم السّ��ماء في تراجم العلم��اء: 301 -306؛ روضات الجن��ات: 8ص203ــ208؛ 
أن��وار البدرین في تراجم علماء القطیف والأحس��اء والبحرین: 193ــ202؛ تكملة أمل 
الآمل: 6/ 272ــ277؛ مس��تدرك الوسائل: 65/20، أعیان الشّیعة: 317/10ــ 318؛ 
طبقات أعلام الشّیعة)الكواكب المنتشرة في القرن الثّاني بعد العشرة(: 9/ 827؛ الدّرر 

النجفیّة من الملتقطات الیوسفیّة: 14/1ــ31)مقدّمة المحقّقین(.
55 الدّرر النجفیّة: 32/1)مقدّمة التّحقیق(..
66 لؤلؤة البحرین: 447..
77 سلاسل الحدید في تقیید ابن أبي الحدید، الشّیخ یوسف بن أحمد آل عصفور البحرانيّ، .

تحق��یق: الشّی��خ محمّ��د عیس��ی آل مكب��اس، دار العصمة، البحر��ین، الطبّع��ة الأولی، 
1428ه��ـ. أمّ��ا القس��م الأوّل منه فقد ذكر محقّق الكتاب الشّی��خ محمّ��د آل مكباس في 

مقدّمة تحقیقه أنّه لم یعثر علیه.
88 الكافي: 94/3ــ95. .
99 تهذیب الأحكام: 385/1 ــ386..

راجع الحدائق الناّضرة: 156/3ــ1010.157
تهذیب الأحكام: 1111.115/1
مدارك الأحكام: 1212.170/2



وب نيين حسمأ خيلشا

133

)2
1( 

ث
الثال

دد 
/ الع

دس
سا

د ال
لمجــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول 

/ أيل
1هـ 

44
م 1

لحرا
رم ا

 المح
شهر

الحدائق الناّضرة: 1313.208/4
المصدر نفسه: 1414.209/4
البختج:)العصير المطبوخ، وأصله بالفارس��ية: ميبخته، أي عصير مطبوخ(، النهاية في 1515

غريب الحديث والأثر: 101/1.
تهذیب الأحكام: 1616.122/9
الكافي: 1717.747/12
الحدائق الناّضرة: 1818.124/5
للمز��ید من نماذج من وق��وع التّصحیف في ما نقله الشّی��خ الطوس��يّ راجع: الحدائق 1919

الناّضرة: 16/4 و345؛ و428/5؛ و246/15؛ و120/7؛ و39/13 و58.
موسوعة الإمام الخوئيّ: 508/28، وانظر أیضًا معجم الرّجال له: 2020.99/1
للمزید عن آراء غیره والتي تقرب ممّا ذهب إلیه شی��خنا البحرانيّ راجع كنماذج:»نظام 2121

القضاء« للشّیخ السبحانيّ: 265/2؛ ومهذّب الأحكام للسیّد السبزواريّ: 64/11.
راجع مثًال التنبیه علی خطأ الشّهید الثانيّ: الحدائق الناّضرة: 2222.155/3
كتاب من لا یحضره الفقیه: 2323.253/1
(: أي: ذو قمل، ينظر: 2424 لاحظ: ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد: 227/2، و)رجًال قمًال

النهاية في غريب الحديث الأثر: 110/4.
الحدائق الناّضرة: 2525.92/7
لنماذج أخری من وقوع هذا السهو بالنسّبة إلی عبارات الصدوق راجع الحدائق الناّضرة: 2626

278/4؛ و396/7:»الس��هو ال��ذي وقع من صاحب الوس��ائل«؛ و88/11:»الس��هو 
مة الحلّيّ«؛  الذي وقع من صاحب المدارك«؛ و63/12:»الس��هو ال��ذي وقع من العّال
و314/12:»السهو من صاحب الوافي«؛ و64/4-65:»السهو الذي وقع فیه كلّ من 

صاحب المدارك والشّیخ البهائيّ وصاحب الوسائل«.
راجع كنموذج: الحدائق الناّضرة: 396/7؛ و2727.314/12
تهذیب الأحكام: 2828.299/5
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الحدائق الناّضرة: 2929.419/15
المصدر نفسه: 3030.564/15
ذخیرة المعاد: 603/2. 3131
راجع: كتاب من لا یحضره الفقیه: 326/2. 3232
الحدائق الناّضرة: 3333.564/15
للنماذج الأخری التي تثبت ض��رورة الإحاطة بالمصادر الأصل، وأهمیّة الرجوع إلیها 3434

دون المصادر الواسطة في النقل راجع الحدائق الناّضرة: 95/17، حیث نقل صاحب 
المدارك الرّوایة اعتمادًا علی التّهذیب، في حین أنّ الشّی��خ رواها بتوسّ��ط الكافي، وقد 
وق��ع في النصّ المنقول في التّهذیب س��قط ��یؤدّي إلی تحویر المعنی بش��كل واضح؛ 

وراجع نحو ذلك في: 311/17.
راجع المقنعة: 3535.64
الكافي: 13/ 3636.172
الحبل المتین: 3737.116
الحدائ��ق الناّض��رة: 438/1؛ ولنماذج أخری م��ن ظاهرة تقطیع الحد��یث وأثرها في 3838

حرف المعنی عن مساره راجع: الحدائق الناّضرة: 432/5؛ و407/8؛ و320/10.
منته��ی المطلب: 428/7، من لا یحضره الفقیه: 181/1. والنصّ المذكور في المتن 3939

مة في المنتهی. هو ما نقله العّال
الكافي: 4040.231/3
الحدائق الناّضرة: 4/ 173ــ4141.174
من لا یحضره الفقیه: 4242.251/4
المصدر نفسه: 4343.238/1
علل الشرایع: 4444.319/2
تهذیب الأحكام: 9/ 4545.150
الحدائق الناّضرة: 4646.309/7
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للاس��تزادة راجع: محاضرات في أصول الفقه: 234/1 وما بعدها؛ إرشاد العقول إلی 4747
مباحث الأصول: 186/1 وما بعدها.

أي إنها تنضوي تحت إطار مسألة جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنی.4848
تهذیب الأحكام: 4949.110/1
مختلف الشیعة: 5050.317/1
الحدائق الناّضرة: 5151.211/4
الكافي: 5252.278/5
الحدائق الناّضرة: 5353.144/2
الكافي: 5454.284/12
الحدائق الناّضرة: 5555.512/5
لنم��اذج أخری من أثر هذا المبدأ في فقه الأحاد��یث راجع الحدائق الناّضرة: 226/7 5656

و350-351: في مسألة أخذ الأجرة علی الأذان، حیث ذهب شیخنا إلی التّحریم، ثم 
قال: »واقتران هذا الحكم في خبر السكوني ومرسل الفقيه بما هو متّفق على استحبابه‌ 
وكراهته لا يوجب انسحاب ذلك إلى الحكم المذكور لجواز اشتمال الخبر على أحكام 
متعددة، كما ذك��روه في غير موضع«؛ و279/7ــ280: حیث قال بوجوب منع الیهود 
والنصاری من دخول المس��اجد، ثم اس��تدلّ بخبرین فیهما المن��ع من دخول المجانین 
والصب��یان إضافة إلی الیهود والنصاری، ثمّ قال: »وحينئ��ذ فما ورد في هذين الخبرين 
من إضافة المجانين والصبيان محمول على‌ الكراهة، كما س��يأتي في المقام الثّالث إن 
ش��اء الله تعالى، ويكون النهّي هنا مس��تعمًال في التّحريم والكراهة، واس��تعمال اللّفظ 
ف��ي حقيقته ومج��ازه كثير في الأخب��ار«؛ و359/8: حیث حم��ل الفریضة في حدیث 
ةِ؟ فَقَ��الَ: »الْوَقْتُ، وَالطَّهُورُ،  َال زرارة:»قَالَ: سَ��أَلْتُ أَبَا جَعْفَر8 عَنِ الْفَرْضِ فيِ الصَّ
عَاءُ. قُلْتُ: مَا سِ��وى‏ ذلكَِ؟ قَالَ:»سُنَّةٌ فيِ  ��جُودُ، وَالدُّ كُوعُ، وَالسُّ هُ، وَالرُّ وَالْقِبْلَةُ، وَالتَّوَجُّ
فَرِيضَة«)الكافي: 30/6( علی ما یش��مل الواجب والمس��تحب مج��ازًا؛ وانظر أیضًا: 

.161/15
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: الكافي: 5757.406/3 راجع مثًال
المصدر نفسه.5858
هذا الحدیث نقله شی��خنا بالمعنی، والنصّ الدّقیق هو م��ا رواه الصدوق في الخصال: 5959

163/1، والج��واب الثّالث فیه هو الجهاد في س��بیل الله. ولك��ن لا یخلّ ذلك بأصل 
البحث الذي هو بصدده.

الحدائق الناّضرة: 6060.7/6
السّرائر الحاوي لتحریر الفتاوي: 6161.586/3
الحدائق الناّضرة: 147/8. ولنماذج أخری راجع: 289/4-290: »وأفعل التّفضیل 6262

ل��یس علی بابه هنا كما هو ش��ائع ف��ي الأخبار وغیره��ا«، و127/9: »... فهو محمول 
علی أنّ أفعل التّفضیل بمعنی أصل الفعل كما هو ش��ائع في الكلام«، ومن الباب نفس��ه 
: »إنّ هذه  حمل��ه لفظة»أفضل« أو»أحبّ إليّ« في بعض الرّوایات عل��ی الوجوب قائًال
العب��ارة كثیرًا ما یرمی بها في مقام الوجوب«)الحدائق الناّضرة: 8/ 83(، وانظر أیضًا: 
423/13؛ نع��م! لا ینافي رأیه هذا ورود لفظة»أحبّ إليّ« في الاس��تحباب أحیانًا كما 

في الحدائق الناّضرة: 225/4.
الكافي: 6363.337/5
مدارك الأحكام: 6464.53/2
سورة المائدة: الآیة 6565.8
سورة النحل: الآیة 6666.10
الحدائق الناّضرة: 354/3؛ وراجع نحو ذلك في 151/2؛ و116/4؛ و6767.474/11
الكافي: 6868.552/6
مختلف الشیعة: 6969.28/3
مدارك الأحكام: 7070.111/3
الحدائ��ق الناّض��رة: 324/6؛ ولنماذج أخری من اس��تخدام قاعدة أق��رب المجازات 7171

راجع: الحدائق الناّضرة: 172/2؛ و201/14؛ و47/15.
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الحدائق الناّضرة: 121/1 وراجع قریبًا منه في: 7272.372/11
المصدر نفسه: 7373.143/19
تذكرة الفقهاء: 3/ 288ــ7474.289
الحدائق الناّضرة: 41/9ــ7575.42
كما یصرّح هو نفسه بهذا المبنی في النمّاذج التالیة أیضًا. 7676
المصدر نفسه: 7777.43/9
سورة التوبة: الآیة 7878.28
الحدائق الناّضرة: 5/ 7979.165
المصدر نفسه: 165/5ــ8080.166
المصدر نفسه: 8181.300/9
المصدر نفسه: 300/9. وللمزید راجع: 8282.220/15
المصدر نفسه: 19/ 8383.147
راجع كلمات عدد من الفقهاء ممّن صرّح باس��تعمال الكراهة في التّحریم في الرّوایات 8484

كثیرًا في: موسوعة الإمام الخوئيّ: 278/14، حیث ذهب إلی أنّ ظهور لفظة الكراهة 
ف��ي المعنی المصطلح»اصطلاح ح��ادث عند الفقهاء وغير معهود في لس��ان الأخبار، 
ولم يستعمل فيها إّال في المعنى اللغويّ أعني المرجوحيّة المطلقة الظاهرة في التّحريم 
لولا قي��ام الدليل على الجواز«، 261/32؛ كتاب الطهارة للسیّ��د الگلپایگاني: 219؛ 
تنق��یح مباني العروة-كتاب الطهارة للمیرزا التبریزيّ: 460/3 و11/4؛ س��ند العروة 
الوثقی-كت��اب الحجّ للشّی��خ محمّد السّ��ند: 177/3و 332، ح��یث صرّح هو الآخر 
بأنّ»الكراهة في الرّوایات بمعنى الحرمة ما لم تأتِ قرينة على الخلاف«؛ كتاب النكّاح 
للسیّ��د الش��بیريّ: 1348/4، حیث صرّح باختیاره للنظریّة التي س��ننقلها عن صاحب 

الحدائق الناّضرة.
الكافي: 12/ 8585.283
الحدائق الناّضرة: 8686.510/5
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الحدائق الناّضرة: 5/2 و8787.363
راج��ع كنماذج: الحدائ��ق الناّض��رة: 157/7 »إنّ صاحب الذخيرة قد اس��تدلّ للقول 8888

بالكراه��ة هنا بموثّق��ة عمّار المذكورة وصحيحة محمّد بن إس��ماعيل المش��تملة على 
سؤاله من الإمام الرضا8 عن الثوب المعلّم فكره ما فيه التّماثيل، ولم يذكر غيرهما، 
وظاهره الاعتماد في الحكم بالكراهة على لفظه»كره« في هذه الرّواية فنظمها مع موثّقة 
عمّار الدالّة على عدم الجواز والنهّي عن تمثال الطير دليًال واحدًا لأجل هذا اللّفظ مع 
م��ا ص��رّح به هو وغيره من أنّ ورود لف��ظ الكراهة في الأخبار أكثر كثي��ر في التّحريم«؛ 
و98/7؛ 148/8؛ 196/16: ملاحظته علی صاحب المدارك بالبیان نفس��ه الذي مرّ 

بشأن صاحب الذخیرة.
الكافي: 6: 8989.202
الحدائق الناّضرة: 247/7؛ وراجع أیضًا: 9090.559/15
للمز��ید عن النمّاذج التي حمل فیها شی��خنا»الكراهة« عل��ی التّحریم راجع: 412/2؛ 9191

469/3؛ 27/5 و175؛ 346/15، 445 و503.
الحدائق الناّضرة: 46/3؛ لنماذج أخری راجع الحدائق الناّضرة: 457/1؛ 412/2؛ 9292

.254/3
تهذیب الأحكام: 1/ 9393.203
الحدائق الناّضرة: 9494.360/4
لنماذج أخری من حمل لفظة»لا ینبغي« علی التّحریم ومناقش��ة من حمله علی الكراهة 9595

أحیانًا راجع الحدائق الناّضرة: 153/4، مناقش��ة صاحب المدارك: 206/6: مناقشته 
مة الحلّيّ: 253/14، مناقش��ة صاحب المدارك: 86/15  أیضًا: 306؛ مناقش��ة العّال
و341؛ 32/7؛ 8/ 135، ح��یث یق��ول البحران��يّ: »وقد حضرن��ي الآن من الأخبار 
التي اس��تعمل فيها لفظ»ينبغي ولا ينبغي« في الوج��وب والتّحريم ما ينيف على ثلاثين 

حديثًا«؛ 8/10؛ 217/13؛ 144/14؛ 525/15 وغيرها.
الحدائق الناّضرة: 144/2، وانظر أیضًا: 273/3، حیث لاحظ علی صاحب المدارك 9696

في قوله»ولفظ ینبغي ظاهر في الاستحباب«.
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الحدائق الناّضرة: 9797.144/2
كتاب من لا یحضره الفقیه: 1/ 400ــ9898.401
الحدائق الناّضرة: 173/11؛ ولنماذج أخری راجع: 174/11؛ 172/8؛ 416/13؛ 9999

119/7؛ 175/11؛ 78/16.

إنّ»الفریضة« عند أصحابنا عمومًا هي:»ما أمر الله به في كتابه وشدّد أمره وهو إنّما يكون 10010

واجبًا«)الواف��ي للفیض الكاش��انيّ: 15/ 58؛ وانظر أیضًا موس��وعة الإمام الخوئيّ: 

 4/ 368(، فالفریض��ة تقاب��ل دائمًا الاس��تحباب كما تقابل»الس��نةّ« بجم��یع معانیها.

وأمّا»الس��نةّ« فتس��تخدم ف��ي مع��ان ع��دّة أحدها:»فع��ل داوم عليه الرس��ول من 

النوافل وأكد الأمر على غيره بالدوام عليه«)رس��ائل الشّ��ریف المرتضی: 273/2(، 

وه��ي بهذا المعنی ت��كاد ترادف الاس��تحباب والن��دب، وتقابل الفریض��ة والواجب 

المصطل��ح علیه عند الفقه��اء؛ ثانیها: »ما س��نهّ النبي وليس بمثاب��ة الفریضة من 

التش��ديد، وهو قد يك��ون واجبًا وقد يك��ون مس��تحبًا«)الوافي: 58/15(، وهي بهذا 

المعن��ی تقابل الفریضة، وتعمّ الواجب المصطلح؛ وثالثها:»ما ثبت وجوبه وتش��ریعه 

بالس��نةّ أي بقول النبيّ«)موس��وعة الإمام الخوئيّ: 368/4(، وهي بهذا المعنی 

تقابل الفریضة والاس��تحباب، وتغدو قس��مًا من الواجب المصطل��ح علیه في الفقه؛ 

رابعها: ما أش��ار إلیه الفیض الكاش��انيّ بقوله: »الس��نةّ في الأصل الطريقة، ثم خصّت 

بطريق��ة الح��قّ التي وضعها الله للناس وجاء بها الرس��ول؛ ليتقرب��وا بها إلى الله 

ع��زّ وجلّ، ويدخ��ل فيه��ا كلّ عمل ش��رعيّ واعتقاد ح��قّ وتقابله��ا البدعة«)الوافي: 

302/1(.علمً��ا ب��أنّ للفظة»الس��نةّ« مع��انٍ أخ��ری م��ن نحو:»الطریق��ة المحمودة« 

و»الطريق��ة المس��لوكة في الدين من غي��ر افتراض«، ممّا یضیق ع��ن الخوض فیه هذا 

المجال)للمز��ید ع��ن هذه المعاني راج��ع: الوافي: 1/ 302؛ معج��م المصطلحات 

 والألف��اظ الفقهيّ��ة: ‌297/2-298؛ القام��وس الفقه��يّ لغ��ة واصطلاحً��ا: 184(. 
أمّ��ا لفظة»الواجب« فأكثر ما تس��تخدم في معنیین: الأوّل: تأكّد الاس��تحباب كما في 
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الرّوایات الواردة في غس��ل الجمعة، كما س��تقرأ في المتن)موسوعة الإمام الخوئيّ: 

6/10(، وهي بهذا المعنی تقابل الفریضة والس��نةّ بمعناه��ا الثّالث؛ الثانيّ: الواجب 

المصطلح علیه بین الفقهاء الّذي هو أحد الأحكام الخمسة التكلیفیّة. 
: الحدائق الناّضرة: 10110.133/2 راجع مثًال
راج��ع: 10210 الرّوا��یات  ف��ي  المعن��ی  ه��ذا  ف��ي  الفریض��ة  اس��تعمال  ع��ن   للمز��ید 

الحدائق الناّضرة: 158/2.
الحبل المتین في أحكام الدین: 78 -10310.79
منتقی الجمان: 1/ 10410.333
الحدائق الناّضرة: 219/4-221. للمزید راجع الحدائق الناّضرة: 190-189/4، 10510

ح��یث حمل قول الإمام8: »وغس��ل المولود واجب« علی الاس��تحباب في مقابل 
قول ش��اذّ ذهب إلی الوجوب اس��تنادًا إلی هذه اللّفظة؛ الحدائ��ق الناّضرة: 182/4؛ 
157/4 ع��ن قول الإم��ام8: »التعزیة الواجب��ة بعد الدفن« قال:»الوج��وب هنا إمّا 
بالمعنى اللغوي أو لتأكيد الاس��تحباب.«؛ 271/4؛ وفي الوقت نفس��ه یناقش أحیانًا 
الاتج��اه القائ��ل باس��تعمال لفظة الوجوب ف��ي الرّوایات في الندب فحس��ب؛ وذلك 
من نحو مناقش��ته للشّی��خ حس��ن صاحب المعالم في الحدائق الناّض��رة: 215/14 
ال��ذي اعتقد بهذا المبدأ، كما أنّه ینتقد أحیانًا المبدأ الذي یجعل اس��تعمال اللّفظة في 
الرّوایات حكرًا علی المعنی الأصول��يّ أي الحكم الالزاميّ ویعتبر هذین الاتجاهین 

علی طرفي الإفراط والتّفریط. وانظر أیضًا: 271/4 و222؛ 448/11.
من لا یحضره الفقيه: 10610.111/1
الكافي: 10710.129/5
الحدائق الناّضرة: 223/4؛ ولنموذج آخر بالنسّبة لاستعمال الكليني لفظة»الوجوب« 10810

في عنوان الباب راجع: الحدائق الناّضرة: 274/3.
لنماذج أخ��ری من هذا المعنى إضافة إلی ما مرّ راج��ع: الحدائق الناّضرة: 331/3؛ 10910

.211/4
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تهذيب الأحكام: 11011.112/1
الحدائق الناّضرة: 11111.221/4
لنم��وذج آخ��ر من البیان نفس��ه وتقعیده الفقه��يّ راجع: 295/8؛ وانظ��ر أیضًا حمل 11211

لفظة»المسنون« علی الاستحباب في الحدائق الناّضرة: 279/10.
الحدائق الناّضرة: 11311.206-205/17
راجع: الحدائق الناّضرة: 11411.202/10
تهذیب الأحكام: 11511.306/5
الحدائ��ق الناّضرة: 527/15؛ ولنماذج أخری راج��ع: 160/15، 364/2 وراجع 11611

أیضً��ا: 86/15. وجد��یر بالذكر أن هناك ع��ددًا آخر من الفقهاء ق��د وافقوا علی هذا 
ال��رأي، فراج��ع مثًال موس��وعة الإم��ام الخوئ��يّ: 504/28، وكتاب النكّاح للسیّ��د 

الشبیريّ: 1905-1904/6.
ف��ي اعتبار لفظ��ة»لا« النافیة للجنس مصطلحًا فقهًّیا ضرب من التوسّ��ع والمس��امحة 11711

فلاحظ. 
الكافي: 11811.167/6
الحدائق الناّضرة: 11911.60/8
راجع الحدائق الناّضرة: 62/9 ولنموذج آخر راجع: 186/8 و357، و12012.18/10
الحدائق الناّضرة: 125/5ــ12112.127
المصدر نفسه: 5/ 116ــ12212.117
أي المعنی الأعمّ.12312
المصدر نفسه: 5/ 12412.115
مدارك الأحكام: 12512.17/3
الحدائق الناّضرة: 12612.41/6
المصدر نفسه: 12712.193/7
المصدر نفسه: 12812.60/8
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الم�صادر والمراجع
• القرآن الكریم

11 أعیان الشیعة، السیّد محسن الأمین، تصحیح: حسن الأمین، دار التعارف .
للمطبوعات، بیروت، ط1، 1403هـ.

22 أنوار البدرین في تراجم علماء القطیف والأحساء والبحرین، علي بن الحسن .
البلاديّ البحرانّي، تصحیح: محمّد علي الطبسّي، مكتبة آیة الله المرعشّي، قم، 

ط1، 1407هـ.

33 مة الحّيل الحسن بن یوسف بن المطهّر، تحقیق: مؤسّسة . تذكرة الفقهاء، العّال
آل البیت% لإحیاء التراث، مؤسّسة آل البیت% لإحیاء التراث، قم، 

ط1، 1414ه ق.

44 تكملة أمل الآمل، السیّد حسن الصدر، تحقیق: حسین علي محفوظ، عبد .
الكریم الدباغ وعدنان الدباغ، دار المؤرخ العربّي، بیروت، ط1، 1429هـ.

55 الصدّیقة . دار  التبریزيّ،  جواد  المیرزا  الطهارة(،  العروة)كتاب  مباني  تنقیح 
الشّهیدة، قم، ط1، 1426هـ.

66 الطوسّي، . الحسن  بن  محمّد  الشّیخ  المقنعة،  شرح  في  الأح��ك��ام  تهذیب 
طهران،  الإسلامیّة،  الكتب  دار  الخرسان،  الموسويّ  حسن  السیّد   تحقیق: 

ط4، 1407هـ.

77 الحبل المتین في أحكام الدین، بهاء الدین محمّد بن الحسین العاملّي، تصحیح: .
مرتضی أحمدیان، مكتبة بصیرتي، قم، ط1، 1390هـ.
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88 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، الشّیخ یوسف البحرانّي، تحقیق: .
الإسلاميّ،  النشر  مؤسّسة  المقرّم،  الرزّاق  عبد  والسیّد  الإیروانّي  تقي  محمّد 

ط1، قم، 1405هـ.
99 علي . صحّحه:  القمّي،  بابویه  بن  علي  بن  محمّد  الصدوق  الشّیخ  الخصال، 

أكبر الغفاريّ، منشورات جماعة المدّرسین في الحوزة العلمیّة، قم، 1403 ه ق.
البحرانّي، 1010 أحمد  بن  یوسف  الیوسفیّة،  الملتقطات  من  النجفیّة  ال��درر 

الرت�اث،  لإحیاء  المصطفی  دار  الر�ت�اث،  لإحیاء  المصطفی  دار   تحقیق: 
بیروت، ط1، 1423هـ.

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، محمّد باقر السبزواريّ، مؤسّسة آل البیت%، 1111
قم، ط1، 1247هـ.

الدین 1212 جمال  بن  محمّد  الأوّل  الشّهید  الشریعة،  أحكام  في  الشیعة  ذكری 
مكّي العاملي، تحقیق: مؤسّسة آل البیت% لإحیاء التراث، مؤسّسة آل 

البیت% لإحیاء التراث، قم، ط1، 1419ه.
الموسويّ 1313 باقر  محمّد  المیرزا  والسادات،  العلماء  أحوال  في  الجنّات  روضات 

إسماعیلیان،  نرش�:  إسماعیلیان،  الله  أس��د  تصحیح:   الخ��وان��س��اريّ، 
قم، ط1، 1390هـ.

السند، سیّد 1414 الشّیخ محمّد  أبحاث  تقریر  الحجّ(  الوثقی)كتاب  العروة  سند 
أحمد الماجد وحسن آل عصفور، مؤسّسة أمّ القری، ط1، 1423هـ.

العشرة(، 1515 بعد  الثّاني  القرن  في  المنتشرة  الشیعة)الكواكب  أعلام  طبقات 
العربّي،  الرت�اث  إحیاء  دار  ال��ط��ه��رانّي،  ب��زرگ  آق��ا  محسن  محمّد   الشیخ 

بیروت، ط1430،1هـ.
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الداوريّ، 1616 مكتبة  الصدوق(،  بابویه)الشّیخ  بن  علّي  بن  محمد  الشرایع،  علل 
قم.)ب. ت(.

دمشق، 1717 الفكر،  دار  أبوحبیب،  سعدي  واصطلاحًا،  لغة  الفقهيّ  القاموس 
ط2، 1408هـ.

الكافي، أبو جعفر محمّد بن یعقوب الكلینيّ، تحقیق: قسم إحیاء التراث في 1818
مركز بحوث دار الحدیث، دار الحدیث، قم، ط1، 1429هـ.

الگلپایگاني، محمّد هادي 1919 السیّد محمّد رضا  أبحاث  تقریر  الطهارة،  كتاب 
مقدّس النجفيّ، دار القرآن الكریم، قم، ط1، 1407هـ.

پ��رداز« 2020 مؤسّسة»رای  الزنجانّي،  الشبیريّ  موسی  السیّد  النّكاح،  كتاب 
للدّراسات، قم، ط1، 1419هـ.

تحقیق: 2121 البحرانّي،  أحمد  بن  یوسف  العین،  لقرّتي  الإجازة  في  البحرین  لؤلؤة 
السیّد محمّد صادق بحر العلوم، مؤسّسة آل البیت%،قم. ط1،)د. ت(.

بن 2222 یوسف  بن  الحسن  الحّيل  مة  العّال الشریعة،  أحكام  في  الشیعة  مختلف 
قم،  الإسلاميّ،  النشر  مؤسّسة  الإسلاميّ،  النشر  مؤسّسة  تحقیق:  المطهّر، 

ط1، 1412 ه ق.

علي 2323 بن  محمّد  السیّد  الإسال�م،  شرائ��ع  عبادات  شرح  في  الأحكام  م��دارك 
التراث، مؤسّسة  البیت% لإحیاء  آل  العاملّي، تحقیق: مؤسّسة  الموسويّ 

آل البیت% لإحیاء التراث، بیروت، ط1، 1411هـ.

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، المحدّث المیرزا حسین النوريّ، مؤسّسة 2424
آل البیت%، بیروت، ط1، 1429هـ.
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معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة، السیّد أبو القاسم الموسويّ 2525
الخوئيّ، مركز نشر الثقافة الإسلامیّة، ط5، 1413 ه ق.)د. م(.

الفضیلة، 2626 دار  الرحمن،  الفقهیّة، محمود عبد  المصطلحات والألفاظ  معجم 
القاهرة.)دون تاریخ النشر ولا رقم الطبعة(.

المقنعة، الشّیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ، تحقیق: 2727
مؤسّسة النشر الإسلاميّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم، ط2، 1410 ه ق.

بن 2828 یوسف  بن  الحسن   ) الحّيل مة  المذهب،)العّال تحقیق  في  المطلب  منتهی 
البحوث  مجمع  الإسلامیّة،  البحوث  مجمع  في  الفقه  قسم  تحقیق:  المطهّر، 

الإسلامیّة، مشهد، ط1، 1412ه ق.

منتهی المقال في أحوال الرجال، محمّد بن إسماعیل الحائريّ، تحقیق: مؤسّسة 2929
آل البیت%، مؤسّسة آل البیت%، قم، ط1، 1416هـ.

من لا یحضره الفقیه،)الشیخ الصدوق( أبو جعفر محمّد بن علي بن بابویه 3030
الحوزة  في  المدّرسین  جماعة  منشورات  الغفاريّ،  أكبر  علي  صحّحه:  القمّي، 

العلمیّة، قم، ط2، 1413هـ.

السبزواريّ، 3131 الأعلی  عبد  السیّد  والحرام،  الحلال  بیان  في  الأحكام  مهذّب 
مؤسّسة المنار، قم، ط4، 1413هـ.

موسوعة الإمام الخوئيّ، السیّد أبو القاسم الموسوي الخوئيّ، تحقیق: مؤسّسة 3232
الخوئيّ الإسلامیّة، مؤسّسة الخوئيّ الإسلامیّة، قم، ط1، 1418هـ.

میر 3333 تصحیح:  كشمیري،  آزاد  علي  محمّد  العلماء،  تراجم  في  السماء  نجوم 
هاشم محدّث، سازمان تبلیغات إسلامي، طهران، ط1، 1387هـ.
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نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلاميّة الغرّاء‌، الشّیخ جعفر السبحانّي، 3434
مؤسّسة الإمام الصادق8، قم، ط1، 1418هـ.

النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير)ت606هـ(، تحقيق: محمود محمد 3535
الطناحي، نشر: مؤسسة إسماعيليان، قم، ط4، 1409هـ.

الدین 3636 ضیاء  تصحیح:  الكاشانّي،  الفیض  محسن  محمّد  المولی  ال��وافّي، 
الحسینيّ، مكتبة الإمام أمیر المؤمنین8، أصفهان، ط1.)ب. ت(.


